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احصل على أى من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب /60). 
وتمتع بأفضل الخدمات عبر موقع ابيع دد هاده 
جميع الحقوق محضوظة © ثشركة نيق ةمسر للطباعة والتشر والتوزيع/ 


لا يجوز طبع آو تتأو تصوير أو تخزين أى جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية 
أو ميكنانيكية أو بالتصزير أو خلاف ذلك إلا 


ان كتابى صريج من التاشر 


هم مقدمة الطبعة الجديدة أهه 


مرة أخرى, يشّتد الجدل- على امتداد الساحة العريية 
والإسلامية- حول موقق الإسلام من القضايا المحورية والحساسة؛ 
التى مثلت وتمثل أهم المشكلات المزمنة فى الحياة الأسرية. 

# العلاقة بين الرجل والمرأة.. وهل «قبوامة, الرجل على المرأة 
افى مع «المساواة»؟! وماذا تعثيه هذه «المساواق»؟ 

* والطلاق - أبغض الحلال عند اله - والمِعْول الذى قد ينتقل 
من إطار «الضرورة البناءة» إلى «معول الهدم» فى الحيأة 
الأسرية! ما هو موقف الإسلام من ميدأ «تقييد حق الرجل فى 


الطلاق»؟ 
" وتعدد الزوجات. أين يقف الإسلام من «ضبطه؛؟ وهل 
هناك «سبيل إسلامى» لمنع تفشيه. وما يسيبه للأسرة المسلمة 
من تمزق وشقاق؟ 
# وصورة المرأة المسلمة ومكانتها.. هل من «سبيل إسلامى» 


يفتح أمامها طريقا جديدًاء لا يرجع بها إلى «حريم العصور 
المظلمة» ولا يقذف يها إلى «شقاء المرأة الغربية»؟ طريقا 
ينجيها من ذبول «تبات الظل». عندما تتحول إلى دمية لمتعة 
الرجال فى الفراش! وينجيهاء كذلك من شقاء «الاسترجال» الذى 


EF 


يفقدها خصاتصها الطبيعية التى أنعم عليها بها الله لتكون الشق 
المساوى والمكمل للرجال! 
و وان 

ولعل الذى يزيد من خطر هذه القضايا - وهى التى كانت 
دائمًا خطيرة - أثها تطرح اليوم قى متاخ اجتماعى متميز 
بالعديد من السلبيات.. 

« فالائفتاح الاستهلاكى - الذى بدأ بالمجتمعات النفطية - 
والذى عم بلادثا متذ سيعينيات القرن الماضى - قد خلق 
«شرائج اجتماعية» تتميز ب «الغنى الجاهل» !.. وهى اليوم تبحث 
عن المتع والشهوات.. وتسعى لتقليف سلوكها هذا بغلالة 
الإسلام! وتغيير الزوجة وتعددها لدى هذه «الشرائح الطفيلية»!لا 
يختلف كثيرًا عن تغيير وتعدد «السيارات.. والسلع الاستهلاكية»! 

وهذه الحقيقة الاجتماعية تلقى المزيد من العبء والمستولية 
على المفكرين والمشرعين الذين ينظرون اليوم فى المبادئ 
الحاكمة لقانون الأسرة المسلمة. 

# والجمود الفكرى, الذى أصاب ويصيب بعض فصائل 
الحركة الإسلامية. والذى جعلها «تتعيد يالنصوص الفقهية» 
وتحلم «بمد 

ادسيناكتااقى عسور التتغلق والجمسود «المملوكية - 
العتمانية»! الأمر الذى جعل ويجعل هذه القضائل سيتة الظن 
يجهود الاجتهاد والتجديد فى قكرنا الإسلامى الحديث. 
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اضلة». هى - للأسف الشديد- صورة أخرى لما 


د والمؤيساك اوسا اقتكليرية قا اسیج بع 
إلا من عصم الله من رجالها - مشدودة إلى 
«المتون» و«الحواشى» و«التهميشات» و«التعليقات» الفقهية 
التى مثلت فكرنا الفقهى قى عصور التخلق والتراجع والجمودا 

إن الجميع - تقرييًا - يرددون كلمات الإمام السلفى ابن قيم 
الجوزية [01-551/اه = 15597 -1590م] القى تقول 
بوجوب «تغيّر الفتوى واختلاقها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكتة 
والأحوال والثيات والعوائد».. ويضرورة جعل المصلحة - مع 
رصد تغيرها- المعيار للأحكام. لأن «الشريعة مبنية غلى 
مضالح العباد قى المعاش والمعاد.. قميتاها وأساسها على 
الحكم. وهى عدل كلها ورحمة كلهاء ومصالح كلها وحكمة 
كلها..».. وبضرورة أن يكون البدء - عند الفقهاء وأهل القتوى - 
هو فقه الواقع - والإحاطة بالمتقيرات الاجتماعية, ثم إعطاء 
هذا الواقع حكمه من الواجب الدينئ.. ويعبارة ابن القيم 
«فالمفتى والحاكم - القاضى - والعالم: من يتوضل يمعرفة 
الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله..” 

إن الجميع يرددون هذه العبارات لاين القيم, لگن الكثيرين 
منهم؛ عندما يدهبون للتشريع لأحكام قائون الأسرة يحصرون 
نطاق انتقائهم واختيارهم فى التراث الفقهى الدى مثل إفراز 
واقع قد تغير. واستجابة لمضالح قد تبدلت. ومواءمة لأحوال 


۷۹۷۴ ابن القيم [إعلام الموقعين] ج٣ صى؟ وجداء 4847 + طبعة بيروت سنة‎ )١( 


التكوين والعادة - 


0 
رعق 


أسرية قد تجاوزها التطور من قرون.. وينسون تمامًا مضمون 


العبارة التى يرددون: «وجوب 


القتوى واختلاقها بحسب 
الآزمنة والأمكثة والأحوال والنيات والعوائد». 


بل إن هذه العفارقة تزدادء حتى لتبلغ حد المأساة؛ عندما 
نرى رموز هذه المؤسسات التقليدية يحصرون الانتقاء والاختيار 
فى إطار التراث الفقهى لحقية التراجع الحضارى والجمود 
الفكرى فى عصرى المماليك والعثمان 
لا ندعو إلى إسقاط هذا التراث الفقهى بأى حال من 
الأحوال؛ ولكنتا ندعو إلى الاتطلاق من المنابع القنية والثقية 
والجوهرية لفكرنا الإسلامى: وإلى تأمل الرؤى المستنيرة التى 
أبدعها تيار التجديد والاجتهاد الإسلامى فى عصرنا الحديث, 
وذلك لما لهذه الرؤى من علاقة وثيقة بالواقع الجديد الذى 
يتطلب الفتوى والتشريع.. 

إن الصحابية الجليلة أميمة بثت رقيقة تحدثنا عن بيعتها 
لرسول الله يك فتقول: «جئت النبى, 
فقال لنا؛ فيما استطعتن وأ . 

وإذا كانت المرأة المسلمة قد استطاعت وأطاقت, فى ذلك 
التاريع. قبل أربعة عشر قرناء أن تسهم مع الرجل فى تأسيس 
الدولة ببيعة العقبة. وفى حماية الدين بالفكر والسيف. وإذا كان 
الواقع الذى عاشته أمتنا قد عرف الازدهار والائحطاط والتقدم 


(1) رواه اين ماجه. 


53 
له 


والتراجع؛ فلابد أن تضع قى الاعتبار ونحن نشرع أحكام قواتين 
الأسرة اليوم التطورات والتغيرات التى مثلت وتمثل الواقع الذى 
تعيش فيه والقدرات والإمكاتات التى تمثل «الاستطاعة والطاقة» 
للمرأة المسلمة فى العصر الذى نشرع له الأحكام. 
ذا المنطق الإسلامى تبرز الآهمية الكبرى للجهود الفكرية 
التى أيدعها الأستات الإمام الشيع محمد عبده فى القضايا 
والمشكلات التى تمثل المحاور الأساسية لعلاقة المرأة بالرجل, 
والروابط الحاكمة لنسيج الأسرة المسلمة فى عصرتا الحديثا" 
ومن هنا كان الاستقبال الطيب للطيعات السابقة من هذا الكتاب. 


إته جهد رائد, وإبداع متميز قى الاجتهاد الإسلامى؛ يستدعيه 
الجدل القائم اليوم حول المعايير الإسلامية التى يجي أن تحكم 
قوانين الأسرة المسلمة قى العصر الذى 0 

وبقدر إسهام صفحات هذا الكتاب فى تسديد الخطاء وإثارة 
العقول: تكون السعادة بالجهد المبذول فيه. 

والله من وراء القصد.. إنه ولى التوقيق 
دكتور 
محمد عمسارة 


)١(‏ بسبب تعدد وتوالى طيعات هذا الكتاب - وهده هي طبعته السابعة - أترتا العدول 
عن كتابة مقدمات جديدة لكل طبعة. كى لا يتضخم حجم الكتاب بالمقدسات. 


هم مقدمة الطبعة الثالثة هه 


الناس يشككون قى أن للمرأة المسلمة والشرقية 
«قضية» تعانى من آثارها السلبية. الأمر الذى يستوجب النضال 
لتحريرها من هذه السلبيا 
لكن الأدلة كثيرة على وجود هذه «القضية».. ومن ثم فلايد 
من عرض «واقع» حياة المرأة ومكاتها فى المجتمع على 
المبادئ الأصيلة والجوهرية فى الإسلام: الذى يمثل المحور 
الأول والمكون الأساسى لقسمات حضارتنا العربية الإسلامية. 
تلك الحضارة التى لا بد لتطور المرأة فى مجتمعاتنا من أن 
يكون محكومًا بما بها من قيم أصيلة وسمات تمتاز بها عن 
غيوها من المشارات. 


بل إن واحدًا من الأدلة على وجود «قضية» للمرأة فى 
مجتمعاتنا المسلمة والشرقية هو الاستقبال الذى استقبل به 
القراء والباحثون طيعات هذا الكتاب 

فقى سئة ١۱۹۷م‏ صدرت طيعته الأولى.. فنفدت آلاف نسخها 
السبعة فى وقت قصيرا 

وفى ستة 1515م صدرت طبعته الثانية.. فنقدت آلاف 
نسخها الإحدى عشرة فى أيام! 

قكان ذلك الاستقبال واحدًا من الأدلة على أن للقضية التى 
يعالجها هذا الكتاب مكانا حساسًا قى وجدان الأمة: وعلى أنها 


ع 
3 


إحدى «المشكلات» التى تطلب الحل الى يسهم فى ترقى المجتمع 
كج من قحوير الأمةء وجالاً ونسام! 
o»‏ 

لكن هناك الكثير من الدراسات التى تعالج قضية المرأة, بل 
وتعرض لموقف «الإسلام» من هذه القضية: ومع ذلك فهى لا تحظى 
بما حظى به هذا الكتاب من استقبال طيب؛ ولاقت للنظر. من الباحثين 
والقراء. وهنا تأتى خضوصية الفكر الذى يقدمه هذا الكتاب! 

« قليست «اليدع» و«الخرافات» و«الإضافات» التى تراكمت 
على الفكر الإسلامى قى عصور الائحطاط المظلمة؛ والتى حسبها 
البعض «إسلامًا» أو من «الإسلام» على حين هى فكر «عصر 
الحريم». ليست تلك «اليدع والخراقات والإضافات» هى ما 
يقدمه هذا الكتاب, زاعمًا أنه رأى الإسلام قى قضية المرأة 

* وليست تصورات أسلاف مضوا لعصور مضت هو ما يخلع 
عليه هذا الكتاب قدسية الإسلام. الصالح لكل زمان ومكان 

" وإنما هو رأى مدرسة التجديد الإسلامى الحديثة؛ المسلحة 
بالعقلاثية المستنيرة. عتدما تبحث قى أصول الفكر الإسلامى 
الجوهرية والتقية عن مكان المرأة من الرجل, ومركزها فى 
المجتمع.. هو ما يقدمه للباحثين والقراء هذا الكتاب 

قهو صفحة من صفحات الاجتهاد الإسلامى الحديث: فى 
قضية تشغل عقل الأمة ووجدانهاء وتمس الحياة الخاصة 
والعافة لكل إنساتة وإنسان! 
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وتحرير الإنسانة 


.. ولتلك الميزة التى يعتاز يها على كثير من الدراسات 
الإسلامية التى تتناول موضوعه كان الاستقبال المتميز الذى 
حظى به من الباحثين والقراء. 

ولدلك - أيضًا - كانت تلك الطبعة الجديدة - والمزيدة - 
التى نقدمهاء آملين لها أن تؤاصل الإسهام بالتثوير الإسلامى 


فى قضيئة محورية تشغل حيرا كبيرًا من امتفافات الإئشان 
العريى والمسلم والشرقى قى العصر الذى تعيش فيه 
55 
محم عمارة 


القاهرة - يوليو ۱۹۸۰م 
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ege 


قد تتعدد الآراء وتختلف الاجتهادات حول العلاج الأنسب لما 
تعائيه الأسرة العصرية والمسلمة والشرقية من أمراض. وما فى 
قوانينها من نواقص وثقرات. 

ولكن الآراء تتلاقى والاجتهادات تتقق على أن هثاك الكثير 
الذى تعانى منه هذه الأسرة؛ وعلى ضرورة التعديل والتغيير 
والتطوير لما يحكم حياتها من تشريعات. 

وقد تختلف الآراء بصدد الحكم على «قيمة» و«أهمية» 
و«موضوعية» ما تطرحه الدوائر القكرية المتعددة قى هذا 
الميدان من اجتهادات وتفسيرات ومقترحات. 

ولكن جميع الآراء تتلاقى وكل دوائر الفكر تجمع على أن فكر 
الأستاذ الإمام الشيع محمد عيده قد كان ولا يزال - فى عصرئا 
الحديث - أهم جهد فى الاجتهاد الإسلامى لأعظم غقل إسلامى 
وقف أمام كتاب الته وستة رسوله؛ كى يرى فيهما- بعقل المسلم 
المستنير - العلاج لأمراض مجتمعاتنا المعاصرة, وأمراض 
الحياة الأسرية بالذات. 

فإلى الذين يؤمنون بأننا با 

وإلى الحريصين على نفى تهمة التخلف والجمود عن شريعة 
الإسلام. 


رمشكلة», لابد لها من «حل».. 


13 


وإلى الذين يبحثون عن المعتى الحقيقى لصلاحية الشرع 
الإسلامى للتطور مع الزمان والمكان 


وقبل كل هؤلاء: 
إلى الأسرة المصرية والمسلمة والشرقية نقدم رأى الأستاذ 
الإمام الشيخ محمد عبده فى «الزواج والطلاق وتعدد الزوجات» 


د. محم عمارة 
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«١‏ إن الأمة تتكون من البيوت (العاثلات) . قصلاحها 
صلاحها.. ومن لم يكن له بيت لا تكون له أمة. 

# والرجل والمرأة. متماثلان فى الحقوق والأعمال, كما أنهما 
متماثلان فى الذات والشعور والعقل. 

# ولا ريب فى جواز إيطال عادة تعدد الزوجات؛ لأن شرط 
التعدد هو التحقق من العدل. وهذا الشرط مفقود حتماء فيجوز 
للحاكم ولعالم الدين الحجر على الأزواج عمومًا أن يتزوجوا غير 


واحدة إلا لضرو, 
لا مانع من ذلك فى الدين ألبتة وإتما الذى يمنع ذلك هو 
العادة فقط. 


لدى القاضى. 


ولا سبيل إلى تربية أمة فشا فيها تعدد الزوجات! 
« واعلموا أن الرجال الذين يحاولون بظلم الثساء أن يكونوا 
سادة فى بيوتهم إنما يلدون عبيدًا لقيرهم! 


محمد عبيدة 
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على امتداد الرقعة الواسعة للعالمين العربى والإسلامى إذا ما 
ذكر لقب (الأستاذ الإمام) دون لواحد محدد؛ انصرفت كل 
الأذهان إلى الشيخ محمد عبده ١845(‏ - 5١15م)..‏ يحدث ذلك 
فى جميع الدوائر الفكرية ومعظم الأوساط المذهبية / فى 
بلاد المسلمين. والذين اقتريوا كثيرا من قكر الرجل وتراثه. 
وعقدوا المقارنات بين الإضافات التى قدمها للفكر الإسلامى 
وبين إضافات غيره من الذين عاصروه أو أتوا من بعده- يقطعون 
أنه أمم عقل إسلامى وقف أمام القرآن والسئة فى عصرنا 
الحديث. وأبرز من نستطيع أن نطلق عليهم لقب (المجتهد) منذ أن 
خلعت هذه الأمة عن كاهلها رداء العصور الوسطى على يد جمال 
الدين الأقغانى (۱۸۳۸ -18417م) حتى الآن. 

ولقد كانت للرجل نظرة شاملة لميادين الإصلاح التى رأى أن 
خوضها ضرورى لبعث حصارة العرب والمسلمين من جديد. 
فكتب فى السياسة بمزاج خاص ومنطق متميز. وتحدث عن 
التعليم حديثًا مقصلاء ووضع لمستوياته المختلفة اللوائح 
والمواد والقوانين؛ وخص الأزهر وإصلاحه بعناية ملحوظة, 
ووضع لائحة «قانونية - اجتماعية» لإصلاح القضاء؛ ودرس 
مشاكل الأوقاف والمساجد, بعقاراتها وأعياتها والبشر العاملين 
فيها؛ وقدم لكل ذلك المقترحات.. إلى آخر الميادين العديدة التى 


are 
لذ‎ 


يثبت اهتمامه بها وجود التظرة الشاملة والمتكاملة عنده قيا 
يتعلق بالنهضة والإصلاح”. 

ولقد كانت قضية الأسرة قى بلاد الشرق؛ وفى فصر بالذات» 
من أهم القضايا التى شغلت الرجل فأعطاها الكثير من اهتمامه, 
حتى لقد أفرد لبحث مشكلاتهاء وتشخيص عيويها واقتراح طرق 
الإصلاح لهاء العديد من الآثار القكرية التى أبدعها على امتداد 
حياته الفكرية التى امتدت لأكثر من ربع قرن؛ فلقد كتب فى 
(الوقائع المصرية) سنة ١۸۸٠م‏ عن (حاجة الإنسان إلى الزواج)ء 
وعن (حكم الشريعة فى تعدد الزوجات 
«مفتی الديار المصرية» سنة ۸۹۹٠م‏ تثاول قضايا الأسرة فى 
عدد من القتاوى. من أبرزها تلك الفتوى التى قدم فيها دراسة 
كاملة لموضوع تعدد الزوجات؛ وفى العمل القكرى الى ختم به 
حياته - وهو تفسيره للقرآن - وقف وققة المجتهد أمام آيات 
الزواج. والطلاق, وتعدد الزوجات, فقدم رؤية إسلامية جديدة 
لهه النصوص؛ وصاغ أقكارًا حول بعضها آحيانا إلى مواد 
قانونية.. أخذت ببعضها دول إسلامية. وتخلفت عتها دول. وإن 
كان العالم الإسلامى لا يزال, فى مجموعه متخلقًا حتى اليوم 
عن الموقف المتقدم والمستثير الذى وققه الأستاذ الإمام من 
قضايا الأسرة عمومًا وبالذات قضايا العلاقة بين الرجل والمرأ 
والطلاق. وتعدد الزوجات. 


.. وعندما تولى منصب 


(1) انظر الدراسة الشاملة التى قدمئاها عن قكره السياسى والاجتماعى فى تقديمتا 
الأعمال الكاملة ج١‏ ص4  711/-‏ طبعة بيروت ستة ۹۷۲٠م‏ والقاهرة 1+ *7م. 
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ويُعطى لفكر الرجل فى هذا الحقل أهميته وأيعاده أنه لم ينظر 
إلى هذه القضايا والمشكلات نظرة جزئية تغزلها عن قضية 
الإصلاح العامة لعموم الأمة, واثما تظر إلى الأسرة 
بئيان الأمة, لابد من مداواة جراحها إذا شئنا ب 
برسالته ويتحدى ما يحدق به من أخطار, قهو يتحدث عن أن 
«الآمة تتألف من البيوت (العائلات) قصلاحها صلاحها. ومن لم 
يكن له بيت لا تكون له أمة. وذلك أن عاطفة التراحم وداعية 
التعاون إنما تكونان على أشدهما وأكملهما فى الفطرة بين 
الوالدين والأولاد. ثم بين سائر الأقربين. فمن فسدت قطرته لا 
خير فيه لأهله. فأى خير يرجى مثه للبعداء والأبعد ؟ ومن لا 
خير فيه للناس لا يصلح أن يكون جزءَا من بن ة أمة, لأنه لم تتفع 
فيه اللحمة النسبية - التى هى أقوى لحمة طبيعية قصل بين 
الناس - قأى لحمة بعدها تصله يغير الأهل فتجعله حِزءًا منهم: 
يسره ما يسرهم ويؤلمه ما يؤلمهم. ويرى منقعتهم عين منقعته 
ومضرتهم عين مضرته, وهو ما يجب على كل شخص لأمته,"! 

ولم تكن دراسة الأستاذ الإمام لعيوب الأسرة الشرقية 
والمسلمة دراسة نظرية تأملية فقط بل لقد استئدت نظرته 
التأملية إلى دراسة للواقع, استخدم فيها الإحصاء والرصد 
للظواهر فى بعض الأحيان. وهو يشير إلى ذلك فى معرض 
حديثه عن التريية فى مصر عندما يقول «لقد استتتجت 
(1) الأممال الكاملة للآمام محمد عيده: درد 
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مهمه مسازة چ 
الشتر. بيروت سثة ۹۷۴٠م‏ 


بالاستقراء منذ كنت فى إحدى المحاكم الجزائية أن تحو 
8 فى المائة من القضايا بين الأقارب بعضهم مع بعض.. فهل 
من المعقول أن يكون القساد قى العلاتق الطبيعية إلى هذا الحد 
من التصرخ» ونتساءل عن تصرم العلائق الوطنية؟!؛ هل يعكن بعد 
أن تفقد الروابط الضرورية بين العائلات أن تبحث عن الرؤابط 
للجامعة الكبرى؟! أو ليس هذا كمن يطلب الثمر من أغصان الشجر 
بعدما جذ صولها وجدورها. وقطع أوصال عروقهاء وغادرها 
قطع أخشاب يابسة 

ومن هنا كان تعبيره عن التفكك والتفسع الذى أصاب الأسرة 
المصرية تعبيز خبيرٍ باحث. وهو التعبير الذى أقاض فى الحديث 
عنه كثيرًا؛ والذى تقدم له تموذجًا فى عبارته التى تقول؛ «إن 
الروابط الطبيعية فى الزواج والصهر وسائر أنواع القراية صارت 
فى مصر إرثا وأضعف منها فى سائر اليلاد, قم نظر فى 
أحوالهم وتبين ما يجرى يين الأزواج من المخاصمات 
والمنازعات والمضارات. وما يكيد يعضهم لبعض يخيل إليه 
أنهم ليسوا من أهل القرآن. بل يجدهم كأنهم لا شريعة لهم ولا 
دين بل آلهتهم أهوازهم, وشريعتهم شهواتهم, وأن حال 
المماكسة بين التجار فى السلع هى أحفظ وأضيط من حال 
الزواج» وأقوى فى الصلة من روابط الأزوا 

والأمر الجدير بالملاحظة أن الأستاذ الإمام لم يلق تيعة هذا 
التفسخ العائلى والتحلل فى الروايط الأسرية على عاتق المرأة. 


GT TOTP 


نا 


ولم يحملها- كما كان يصتع غيره - مستولية ذلك وخذهاء 
لأتها «تثير الفتنة وتبحث عن الشهوة».. لم يصنع ذلكء بل نراه 
يحمّل الرجل القسط الأكبر من مسئولية الإغراق فى الجرى وراء 
الشهوات؛ فيقول: لقد «زعم بعض التاس أن التساء أنشد شهوة من 
الرجال. ومتهم من قدر هذه الشدة والزيادة بأضعاف كثيرة 
حدها وعدها عدًا. وهذًا من ثبد الأقوال وطرحها بغير بينة ولا 
علم, فإن الرجال كانوا وما زالوا هم الذين يظليون النساء 
ويرغبون فيهنء ثم يظلمونهن حتى بالتحكم فى طبائعهن 
والحكم على شعورهن, ويأخد بعضهم ذلك من بعض بالتسليم 
والتقليد..'"! 

لم يقف الأستاذ الإمام هذا الموقف السطحى من المشكلة 
وإئما شخّص الداء, وحدد أن العلة كامئة قى القهم الخاطئ 
لموقف الشريعة من علاقة الرجل بالمرأة ومن العلاقات الأسرية, 
ومن سيادة ذلك التطبيق الذى يحسبه الناس إسلامًا أو مستمدًا 
من الإسلام؛ بينما هو غريب كل الغربة عن حقيقة تعاليم 
الإسلام: فهو يرى أن نظرة الرجل إلى المرأة. كما هى فى الواقع. 
وكما تحددها يعض القوانين التى تثظم غلاقتهماء إئما تعد 
غودة إلى ذلك الموقف الجاهلى الذى جاء الإسلام فحرر المرأة 
منه وأعطاها من الحقوق مثل ما للرجال. فيقول: «لقد كان 
الناس, لجهلهم يوجوه المضالح الاجتماعية على كمالهاء لا 
يرون للنساء شأنًا فى صلاح حياتهم الاجتماعية وقسادهاء 


3517 المصدر السابق . نفس الجرّء . ص‎ )١( 
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حتى علمهم الوحى ذلك: ولكن الئاس لا يأخذون من الوحى قى 
كل زمان إلا يقدر استعدادهم» وإن ما جاء به القرآن من الاحكام 
لإصلاح حال البيوت (الغائلات) بحسن معاملة النساء لم تعمل 
به الأمة على وجه الكمالء بل تسيت معظمه فى هذا الزمان. 
وعادت إلى جهالة الجاهلية»!' - «ومن تدبر هذه الآيات وقهم 
هذه الأحكام يتجلى له نسبة مسلمى هذا العصر إلى القرآن. 
ومبلغ حظهم من الإسلام..٠".‏ 

أما رأى الأستاذ الإمام فى الموقق الإسلامى الحقيقى من 
قضايا الأسرة وعلاقات الرجل بالمرأة. قلقد قدمه فى آثاره 
الفكرية التى عرض فيها - إجمالاً أو تفصيلاً - لموقف الشريعة 
من هذه القضايا الثلاث: 

أولآ: علاقة الرجل بالمرأة. وظييعة الرابطة الزوجية. 
وموضوع المساواة بين الجتسين, 

ثانيًا: موقف الشريعة من الطلاق. وخاصة تقييد حق الطلاق 
لتلافى الفضار المترتية عليه. 

ثالثًا: موقف الشريعة: والاجتهاد الإسلامى الحديث: من 
موضوع تعدد الرّوجات. 


(1) المصدر السابق. تقس الجزء .ص 384 
(؟) المصدر السايق. تفس الجرّء . صن 1۷۷ 
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+ المساواة ى الما إهه- 


عالج الأستاذ الإمام علاقات الزّوج بالروجة اثطلاقًا من 
وجهة النظر التى ترى أن الإسلام قد ساوى بين الرجل والمرأة 
فى الحقوق والواجيات مساواة حقيقية: بكل ما تحمله كلمة 
«المساواة» من معانء ويجب أن توضع هذه المساواة فى التطبيق 
بمقتضى العرف الذى يتحدد بدرجة التطور التى وصلها المجتمع 
الذى يعيش فيه المسلمون.. 

وهو يعرض لهذه القضية فى تقسيره لآيات القرآن التى 
تحدثت عنها أو أشارت إليهاء كما يعرض للآيات التى جعلت 
للرجال فضلاً على النساء وقدمتهم عليهن درجة: وجعلتهم 
قوّامين عليهنء يعرض لذلك فيقدم لتا رؤية جديدة حقاء وإضافة 
لفكر المجتهدين المسلمين فى العصر الحديث 

وهو يرى أن هذه المساواة التى قررها القرآن بين الرجل 
والمرأة إنما هى عودة بالمجتمع, وأيضًا ارتقاء به إلى القطرة 
السليمة التى جعلها الخالق «ميثاقا» بين الجنسين؛ بسببه تترك 
المرأة أهلها وذويها لتضع نفسها فى أحضان إتسان جديد 
وغريب» فتعطيه مالم تعطه لأحد من الأهل الذين ث 
إلى الأصل القطرى, 
تقى نهنا الإنسنان قوق القمار المرة التّى صتّعها استبدان 
الأقوياء بالضعقاء عبر مسيرة تطور الإنسان. 


era 
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وترعرعت فى أخضاتهم.. فالمساواة عودة 


يرى الأستاذ الإمام أن القرآن قد أجمل الحديث عن عساواة 
الي يهن بالْمغرُوق 4" 
تفسير هذه الكلمات القرآئية قائلا: «هته كلمة جليلة 
جدًا. جمعت - على إيجازها - ما لا يؤدى بالتقصيل إلا فى سفر 
كبير. فهى قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل فى 
جميع الحقوق إلا أمرًا واحدًا عبر عنه بقوله #وَللزِجال عَلَهنٌ 
رجأ - وسيأتى بيانه - وقد أحال فى معرقة ما لهن وما 
عليهن على المعروف بين التاس فى معاشراتهم ومعاملاتهم فى 
أمليهم. وما يجرى عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم 
وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم: فهذه الجملة تغطى الرجل ميزانا 
يزن به معاملته لزوجه قى جميع الشئون والأحوال. فإذا همّ 
بمطالبتها بأمر من الأمور يتذكر أنه يجب عليه مثله 
ولهذا قال ابن عباس؛ رضى الله عثهما إنتى لأتزين لامرأتى كما 
تتزين لى لهذه الآية- وليس المراد بالمثل المثل بأعيان الأشياء 
وأشخاصهاء وإنما المراد أن الحقوق بيئهما متبادلة؛ وأنهما 
أكفاء, فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله 
لها إن لم يكن مثله فی شخصه قهو مثل له فى جئسه. قهما 
متماثلان فى الحقوق والأعمال كما أنهما متماثلان فى الذات 
والإحساس والشعور والعقل, أى أن كلا متهما بشر تام له عقل 
يتقكر فى مصالحه. وقلب يحب ما يلائعه ويسر به ويكره ما لا 
يلائمه ويثفرمته. فليس من العدل أن يتحكم أحد الصئفين 


ائه 
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بالآخر ويتخذه تذله ويستخدمه قى مصالحه. ولا سيما 
بعد عقد الزوجية والدخول فى الحياة المشتركة التى لا تكون 
سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين للآخر والقيام بحقوقه». 

ثم يستطرد الأستاذ الإمام ليقسر لنا معنى «الدرجة» التى 
فضل الته بها الرجال على النساء, قنجدها عنده تعتى القيادة 
التى لا بد مثها لأى مجتمع؛ صغيرًا أو كبيرًا. أسرة أو قرية أو 
مدينة أو أمة, والتى هى ضرورة من ضرورات توزيع العمل بين 
البشر فيقول: «وأما قوله تعالى: #وللرجال علَيْهنْ دَرَجَة» فهو 
يوجب على المرأة شينًا وعلى الرجال أشياء. ذلك أن هذه الدرجة 
هى درجة الرياسة والقيام على المصالح المفسرة بقوله تعالى: 
لجال قوْامَونَ على الثناء بنا فض الله بهم على بض زبنا 
أنفقوا من أموالهم 4 فالحياة الزوجية حياة اجتماعية, ولا يد لكل 
اجتماع من رئيس؛ لأن المجتمعين لابد أن تختلف آراؤهم 
ورغباتهم فى بعض الأمور, ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان لهم 
رئيس يرجع إلى رأيه قى الخلاق. لثلا يعمل كل ضد الآخر 
فتقصم عروة الوحدة الجامعة ويختل النظام, والرجل أحق 
بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحةء وأقدر على التتقيذ بقوته وماله, 
ومن ثم كان هو المطالب شرعًا بحماية المرأة واا 
وكانت هى مطالبة بطاعته فى المعروف»"! 

فإذا ما عرض الأستاذ الإمام لتقسير معنى قوله تعالى: 
لجال قَوَامُونَ على الشاء وجدتاه يعيد نقس المعتى؛ معنى 
(1) المصدر السابق. ثفن الجزه . من 1۴۰ - 8+ 
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أن «القيام» هو «الرياسة». ولكنه يقدم لتا إضافة على جائب 
كبير جِدّا من الأهمية. وذلك عتدما يحدثتا عن أن المؤملات 
«القطرية والكسبية» التى تميز الرجل عن المرأة والتى تجعل له 
الحق فى التأديب - الذى هو من مهام الرياسة - دونهاء إذا 
تحصلت للفرأة هذه المؤفلات قلا معتى لحصر هذا الحق من 
حقوق «الرياسة» فيه دونهاء وبمعنى أكثر دقة وجرأة ووضوحًاء 
أن الأستاذ الإمام يقسم الثساء إلى قسمين: قسم لم تصل به 
المدارك والقدرات إلى الدرجة المطلوية؛ قلا بد من تقرير حق 
الرجل هذا بالتسية لهن, وقسم بلقت بهن المدارك والقدرات إلى 
الدرجة المرغوبة, ومثلهن لا سبيل للرجال عليهن فى هذا 
المجال. أما نص كلماته فيقول: إن «المراد بالقيام هنا هى 
الرياسة التى يتصرف فيها المرءوس يإرادته واختياره: وليس 
معناها أن يكون المرءوس مقهورًا مسلوب الإرادة لا يعمل عملاً 
إلا ما يوجهه إليه رئيسه: فإن كون الشخص قيمًا على آخر هو 
عبارة عن إرشاده والمراقية غليه فى تنقيذ ما يرشده إليه. أى 
ملاحظته فى أعماله وترييته.. إن المرأة من الرجل والرجل من 
المرأة بمنزلة الأعضاء من بدن الشخص الواحد, فالرجل يمنزلة 
الرأس والمرأة يمنزّلة البدن». 

ثم يتحدث ا الإمام عن قول الله سبحاته: #فالصالحات 


واهجروهڻ في ا إلخ الآية. فيقول إن فى ذلك تقسيمًا 
للنساء إلى قسمين. قالصالحات «ليس للرجال عليهن شىء من 


e} 
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سلطان التأديب. ٠‏ وإنما سلطاتهم على القسم الثاتى الذى بيته وبين 
حكمه يقوله عز وجل لإواللأتي تخافون نشوزهن 4 «آى خروجهن 

عن العرف والمألوف» .. كما يقرر أن القرآن الكريم قد استخدم من 
كات یا ذل کی أن تقون الموة عو أمروعارغر وایتن 


ن معيشة محبة ومودة 
وتراض والتتام» لم يشا أن يسند النشوز إلى التساء إسنادًا يدل 
على أن من شأنه أن يقع منهن فعلا بل عير عن ذلك بعبارة تومئ 
إلى أن من شأئة ألا يقع لأنة خروج عن الأحبل الذى يقوم به نظام 
الفطرة. وتطيب به المعيشة, ف ليف ! 
مكائة المرأة وما هو الأولى فى شأتهاء وإلى ما يجب على الرجل 
من السياسة لها وحسن التلطف فى معاملتها», 

ثم تقدم الأستاذ الإمام خطوة أبعد فى هذا المجال فقرر أن 
سلطة الرجل هذه إنما هى موجهة للمرأة «التاشر» أما غيرها فلا 
سلطة للرجل عليهاء حتى سلطة الموعظة.. قال «إن القانتات لا 
سبيل عليهن حتى فى الوعظ والتصح, قضلاً عن الهجر والضرب» 
الأنه لا مبرر لهذه السلطة ولا داعى لذلك السلطان فهى ليست 
سلطة نابعة من كون الرجل رجلا والمرأة امرأة. وإنما من 
الضرورة التى تقتضيها طبيعة تقسيم العمل على ضوء الواقع 
والميراث التاريخى الذى ميز الرجل فى مجموع جنسه: على المرأة 
فى مجموع جئسها قى يعض الصقات الفطرية والمكتسبة. 

ثم إلى دلالة قول الله سبحائه قى ختام الآ ة: إن الله 
كان علا كبيرا فيقول: «أتى يهذا يعد النهى عن البقى لأن الرجل 
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إتما يبقى على المرأة يما يحسه قى نفسه من الاستعلاء عليهاء 
وكونه أكير منها وآقدر, فذكره تعالى بعلوه وكبريائه وقدرته 
عليه ليتعظ ويخشع ويتقى الله قيها. واعلموا أن الرجال الذين 
يحاولون بظلم النساء أن يكوتوا سادة فى ييوتهم إنما يلدون 
عبيدًا لغيرهم!!,!"' 

وانطلاقًا من هذا المفهوم الذى ساوى بين المزأة والرجل يقرر 
الأستاذ الإمام ضرورة تعليم المرأة. لا أمور البيت فحسبء بل 
وكل ما هو ضرورى ولازم لتهضة «الأمة والملة». لا على أنه 
مجرد حق للمرأة. بل على أنه واجب عليها وواجب على الرجل أن 
ييسره لهاء فيقول إنه: «إذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال 
مثل ما لهم عليهن - إلا ما ميزهم به من الرياسة- قالواجب 
على الرجال كفالة الرياسة أن يغلعومن ما يمكنهن من 
القيام بما يجب عليهن ويجعل لهن فى التفوس احترامًا يعين 
على القيام بحقوقهن ويسهل طريقه» فإن الإنسان, بحكم الطبع» 
يحترم من يراه مؤدبًا عالمًا بما يجب عليه عاملاً يه. ولا يسهل 
عليه أن يمتهنه أو يهينه. وإن بدرت منه بادرة فى حقه رجع على 
انفسه بالملامةء فكان رَاجِرًا له عن مثلها. 

خاطب الله تعالى النساء بالإيمان والمعرفة والأعمال 
الصالحة فى العبادات والمعاملات. كما خاطب الرجال. وجعل 
لهن عليهم مثل ما جعله لهم عليهن؛ وقرن أسماءهن بأسمائهم 
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فى آيات كثيرة: وبايع التب المؤمتات كما بايع المؤمنين, 
وآمرهن بتعلم الكتاب والحكمة كما أمرهم, وأجمعت الأمة على 
ما مُضى به الكتاب والسنة من أثهن مجزيات على أعمالهن قى 
الدتيا والآخرة. أفيجوز بعد هذا كله أن يحرمن من العلم بما 
عليهن من الواجبات والحقوق لريهن وليعولتهن ولأولادهن 
ولذى القربى وللأمة والملة؟: العلم الإجمالى يما يطلب قعله 
شرط فى توجه التفس إليه. إڌ يستحيل أن تتوجه إلى المجهول, 
المطلق, والعلم التفصيلى به المبين لفائدة قعله ومضرة تركه 
يعد مسببًا للعتاية يفعله والتوقى من إهماله؛ قكيف يمكن للنساء 
أن يؤدين تلك الواجبات والحقوق مع الجهل بهاإجمالاً 
وتفصيلا؟! وكيف تسعد فى الدتيا أو الآخرة أمة تصفها كاليهائم 
لا يؤدى ما يجب عليه لربه ولا لنقسه ولا لأهله ولا للئاس. 
والنصف.الآخر قريب من ذلك, لأنه لا يؤدى إلا قليلاً مما يجب 
عليه من ذلك ويترك الباقىء ومته إعاتة ذلك النصف الضعيف 
على القيام بما يجب عليه من علم وعملء أو إلزامه إياة بما له 
عليه من السلطة والرياسة؟!. 
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وفى قضية تعلم المرأة يثير الأستاذ الإمام قضية لا أعتقد أن 

أحدًا من مفكرى الأديان عموما قد سبقه إليهاء إد الشائع بين 
أمثال هؤلاء المفكرين أنهم يركزون على ضرورة تعليم المرأة 
أمور ديتها أولاً وقبل كل شىء قم بعضًا من أمور الدئياء 
يتفاوتون فى تحديد مقداره ومداه.. آما الأستاذ الإمام قإته يقول 


Ca 


لنا إن نطاق التعليم الدينى للمرآة هو نطاق محدود. أما آفاق 
تعلمها علوم الدنيا فإنها آفاق يلا حدود. وتص عبارته يقول؛ «إن 
ما يجب أن تعلمه المرأة من عقائد دينها وآدايه وعباداته محدود. 
ولكن ما يطلب منها لنظام بيتها وتريي 
أمورالدنياء كآحكام المعاملات يختلف ياختلاف الرّمان 
والمكان والأحوال. كما يتلق بحسب ذلك الواجب على الرجال: 
قالآية تدل على اعتبار العرف فى حقوق كل من الزوجين على 
الآخر, والعرف يختلف باختلاف الناس والأزمتة»ا"! 


أولادها ونحو ذلك من 


ولقد سبق وأشرنا إلى أن الأستاذ الإمام قد رأى فى هذه 
المساواة بين المرأة والرجل التطبيق العملى لذلك «الميثاق» 
الفطرى الذى عقدته الفطرة على الرجل وأعطته للمرأةء وهو 
يتحدث عن هذا «الميثاق» فى تقسيره لقول الله سبحائه وتغالى 
وَأَخدن منم ميثاقا غليظا©). فيقول: «إن هذا الميثاق الذى أخذه 
النساء من الرجال لا بد أن يكون متاسيًا لشئون الفطرة السليمة, 
وهو ما أشارت : 


من آيات الفظرة الإلهية هى أقوى ما تعتمد عليه المزأة فى ترك 
أبويها وإخوتها وسائر أهلها؛ والرضا بالاتصال برجل غريب 
غنهاء تساهمه السراء والضراء. قمن آيات الله تعالى قى هذا 
الإنسان أن تقبل المرأة بالانقصال من أهلها ذوى القيرة عليها 
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لأجل الاتصال بالقريب. تكون زوجًا له ويكون زوجًا لها. تسكن 
إليه ويسكن إليهاء ويكون يينهما من المودة والرحمة أقوى من 
كل ما يكون بين ذوى القربى؛ فكأته يقول: إن المرأة لا تقدم على 
الزوجية, وترضى بأن تترك جميع أنصارها وأحبائها لأجل 
زوجها. إلا وهى واثقة يأن تكون صلتها به أقوى من كل صلة: 
وعيشتها معه أهئأ من كل عيشة, وهذا ميثاق فطرى من أغلظ 
المواثيق وأشدها إحكامًاء وإئما يفقه هذا المعنى الإنسان الذى 
يحس إحساس الإتسان. فمن يتأمل تلك الحالة التى ينشئها الله 
تعالى بين الرجل وامرأته يجد أن المرأة أضعف من الرجل وأنها 
تقبل عليه وتسلم نفسها إليه مع علمها بآنه قادر على هضم 
حقوقهاء فعلى أى شىء تعتمد فى هذا الإقبال والتسليم؟ وما هو 
الضمان الذى تأخذة عليه, والميثاق الذى تواثقه به؟ ماذا يقع 
فى نفس المرأة إذا قيل لها؛ إنك ستكوثين 
شىء يخطر فى بالها عند سماع مثل هذا القول أو التفكير فيه - 
وان لم تسأل عنه - هو أنها ستكون عتده على حال أفضل من 
حالها عند أبيها وأمهاء وما ذلك إلا لشىء استقر فى فطرتها, وراء 
الشهوة؛ ذلك اللشىء هو عقل إلهى وشعور فطرى أودع فيها ميلاً 
إلى صلة مخصوصة لم تعهدها من قبل؛ وثقة مخصوصة لا 
تجدها فى أحد من الأهل, وحنوًا مخصوصًا لا تجد له موضهًا إلا 
البعل, فمجموع ذلك هو الميثاق الغليظ الذى أخذته من الرجل 
بمقتضى نظام القطرة الذى يو به ما لا يوثق بالكلام الموثق 
بالعهود والأيمان. وبه تعتقد المرأة أنها بالزواج قد أقبلت على 


02 
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سعادة ليس وراءها سعادة قى هده الحياة. وإن لم تر من رضيت 
به وجا ولم تسمع له من قبل كلامًاء قهذا ما علمنا الته تعالى 
إياه. وذكرنا يه - وهو مرکوز فى أعماق تفوسنا - بقوله «إن 
النساء قد أخدّن من الرجال يالزواج ميثاقًا غليظا. فما هى قيمة 
من لا يقى بهذا الميثاق» وما هى مكائته من الإنسانية؛:٠‏ 
المستئير نظر الأستاد الإمام إلى آيات القرآن 
التى تحدثت أو أشارت إلى علاقة الرجل بالمرأة, ومن هذا 
المنطلق الفكرى خدد أن مساواة القرآن بين الرجل والمرأة «تعد 
ركنا من أركان الإصلاح فى اليشر» وبتصوصه الكثيرة التى 
تناثرت فى آثاره الفكرية صاغ أكثر محاولات الاجتهاد 
الإسلامى الحديث تقدسًا قى هذا المجال. 
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هه الطلاق بين الإطلاق والتقييد أهه 


لم يقف الأستائ الإمام عند الحدود التى وقف عندها أغلب 
الذين راموا الإصلاح فى هذا الميدان عندما اكتفوا بإيراد الحديث 
النبوى القائل: «إن أبقض الحلال إلى الله الطلاق»!" ذلك أن هذا 
لا يؤدى إلى آكثر من جعل الطلاق وقصم عرى الحياة 
الزوجية أمرًا مكروهنا وبغيضًا عند الله فهو يكره إلى التاس. 
وبالذات الرجل, استخدام هذا «الحق» «المباح» ولكنه لا «يقيده» 
وما كان يبحث عنه الأستاذ الإمام؛ ويرى فيه العلاج؛ هو «تقبيد» 
الطلاق والتقدم خطوة أبعد من جعل هذا «الحق» مطلقًا و 
محدد بغير إرادة الفرد مالك عصمة الحياة الزوجية: التقدم خطوةٌ 
تجعل استخدام هذا «الحق» من اختصاص «القاضى». وذلك عن 
طريق تطبيق ما جاء فى القرآن الكريم خاصًا ب«التحكيم» فى 
النزاع الذى يهدد بالطلاق إذا اعترى هذا النزاع علاقة الأزواج 

وكما هى عادة الأستاذ الإمام, فلقد انطلق يبحث عن اجتهاد 
إسلامى يعالج هذه المشكلة بعد أن لمس -كباحث اجتماعى- 
مدى الظلم الذى يوقعه انتشار الطلاق فى حياة الأسر والعائلات: 
ومن ثم حياة الأمة جمعاء. والرجل يتحدث عن هذا الظلم قيراه 
شر أتواع الظلم التى يوقعها إتسان يإنسان, فيقول: «إن ظلم 
الأزواج للأزواج أعرق فى الإفساد وأعجل فى الإهلاك من ظلم 


)١(‏ روا أبو داود واين ماجه 
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ة أمتن الروابط وأحكمها قتلاً فى 
القطرة, فإذا قسدت الفطرة فسادًا انتكث به هذا الفتل. واتقطع هذا 
الحبل فأى رجاء فى الآمة بعده. يمنع عتها عضب الله وسخطه؟ 
ثم إن هذا الظلم ظلم للنفس يود الشقاء قى الآحرة. كما أنه 
بطبيعته فى الدنيا. وقد بلغ التراخى والانقصام فى رابطة 
الزوجية لعهدئا هذا ميلغا لم يعهد قى عصر من العصور 
الإسلامية, فأسرف الرجال فى الطلاق؛ وكثر نشوز النساء 
وافتداؤهن من الرجال بالخلع - (دقع المال مقابل الطلاق) - 
لفساد الفطرة قى الزوجينء وتعدٌى حدود الله من الجاتبين»" 

وفى تفسير الأستاذ الإمام لقول الله سبحانه لإ طلقها فلأ 
ثحل له من بذ حَتى تنح روجا غَيْرَةَ © يعلل لماذا قال الله قن 
طَلَقها ولم يقل «فإذا طلقها» فيقول: إنه سبحاته وتعالى «عبر 
عن الطلقة الثالثة (بإن) دون (إذا)؛ للإشعار بأنها لا ينبغى أن تقع 
مطلقًا - (أى لا ينبغى أن تقصم عرى الزوجية يالطلاق) - كأئه 
تعالى لا يرضى أن يتجاوز الطلاق مرتين»- (أى لا يرضى أن 
يتجاوز الطلاق الرجعى إلى الطلاق البائن). 


وهذه الآيات التى وردت فى القرآن خاصة بموضوع الطلاق» 
يقرر الأستاذ الإمام أن الخطاب فيها موجه إلى مجموع الأمة, لا 
للقرد المكلف وحده. ومن كم قإن الدولة - الممثلة لمجموع 
الأمة- مطالبة بالتدخل والقيام على تتفيذ وتطبيق هذه 
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الوضايا والأحكام. ققى تفسيره لقول الله سبحانه: #إقإن حفثمٌ ألا 
قيا حذود الله 4 الأستاذ الإمام: «إن الخطاب قى مثل هذا 
للأمة؛ لأنها متكافلة فى المضالح العامة, وأولو الأمرهم 
المطالبون -أولاً وبالذات- بالقيام بالمصالح. والحكام متهم 
وقى تفسیره لقول الله سيحائه: 
€ يقول: إن «الخطاب للأمة؛ لأتها 
متكافلة فى المصالح العامة على حسي الشريعة 

أ ذ كل واحد حظه من الخطاب للمجموع.. والحكمة فى هذا 
الخطاب العام هنا أن يعلم المسلمون آنه يجب على من علم منهم 
بوقوع المتكر من أولياء النساء أو غيرهم أن ينهوه عن ذلك حتى 
يفىء إلى أمر الله, وآنهم إذا سكتوا عن المنكر ورضوا به يأثمون. 
والسر فى تكافل الأمة أن الأفراد إذا وكلوا إلى أتقسهم فكثيرًا ما 
يرجحون آهواءهم وشهواتهم على الحق والمصلحة, ثم يقتدى 
بعضهم ببعض مع عدم التكيرء قيكثر الشر والمنكر فى الأمة 
فتهلك. ففى التكافل والتعاون على إزالة المنكر دفاع عن الأمة, 
ولكل مكلف حق قى ذلك؛ لأن البلاء إذا وقع فإنه يصيبه سهم 
مثه. قال تعالى: #إلعن الذين كوا من بتِي إمنرائيل على لسنان داواد 
وعيسى بن مرم ذلك بما عصوًا وكانوا عدون (۷۸) كانوا لا يتناهؤن عن 
منگر فَطُوه لبس ما كانوا قفون "..,” 
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فالأمة بأسرها - وفى مقدمتها الدولة العمثلة لأفرادها - 
ه الوصايا والأحكام» ومطالية يالتدخل والقيام على 
التنفيذ, وهذا يعثى أن أمور الطلاق ليست «فسألة خاصة» 
بالرجل؛ ولا هى شأن من قئون الأسرة وحدها 

أما الحديث الذى تناول به الأستاذ الإمام موضوع «تق 
الطلاق بشكل صريح ومباشر وحاسم. فلقد جاء فى تقسيره 
الثساء ۳۵ التى يقول فيها الله سيحاته وتعالى: 7 
هما فابعثُوا حكما من أهله وَحكمًا من أهلها إن يْرِيدا إصلاخا فى الله 
يتما إن الله كان عليمًا خبيرا ©.. يقول الأستاذ الإمام: «الخطاب 
اللمؤمئين, ولا يتأتى أن يكلف كل واحد آو كل جماعة مثهم ذلك؛ 
ولذلك قال بعض المفسرين: إن الخطاب هنا موجه إلى من يمكنه 
القيام بهذا العمل ممن يمثل المسلمين, وهم الحكام. وقال 
بعضهم: إن الخطاب عام ويدخل فيه الزوجان وأقاربهماء فإن 
قام به الزوجان أو ذو القريى أو الجيران قذاك, وإلا وجب على 
من بلغه أمرهما من المسلمين آن يسعى فى إصلاح ات بينهما 
بذلك (أى بالتحكيم)؛ ويعلق الأستاذ الإمام على هذين الرأيين 
فيقول: «وكلا القولين وجيه, قالأول يكلف الحكام ملاحظة 
أحوال العامة والاجتهاد فى إصلاح أحوالهم. والثانى يكلف 
المسلمين أن يلاحظ بعضهم شئون يعض ويعيته على ما تحسن 
به حاله.. وقوله: إن يُرِيذا إصلاحا يُوَفى الله بينهًا © يُشعر يأنه 
يجب على الحكمين ألا يدخرا وسمًا فى الإصلاح كأته يقول؛ إن 
صحت إرادتهما فالتوفيق كاثن لا محالة, وهذا يدل على نهاية 
العناية من الله تعالى فى إحكام تظام البيوت الذى لا قيمة له 
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عتد المسلمين فى هذا الزمان. وانظروا كيف لم يذكر مقايل 
التوقيق بينهماء وهی التفريق عند تعيته: لم يدكره حتى لا يذكر 
به؛ الأنه يبغضه. وليشعر النفوس أنه ليس من .تأنه أن يقع 
وظاهر الأمر أن هذا التحكيم واجب»- 

وبعد أن قرر الأستاذ الإمام «وجوب» التحكيم؛ وضرورة 
» وأن الخطاب قى ذلك عام يشمل الدولة التى لا يمكن 
تنظيم التحكيم دون تدخل متهاء يعد ذلك أخد ينعى على 
المسلمين اختلافهم حول التحكيم, هل هو «وا. 
ونسيائهم تطبيقه؛ حتى ولو كان مندويًاء وما ترتب على هذا 
الإهمال من شيوع الفساد والاثحلال فى العلاقات الأسرية 
والمجتمعات. يقول: «.. لكثهم اختلفوا فيه. قال بعضهم: إنه 
واجب» وبعضهم: إئه مئدوب . واشتقلوا يالخلاف قيه عن العمل 
به؛ لأن عنايتتا بالدين صارت محصورة فى الخلاف والجدل, 
وتعصب كل طائقة من المسلمين لقول واحد من المختلفين. مع 
عدم العثاية بالعمل به. فها هم أولاء قد أهملوا هذه الوصية 
الجليلة. لا يعمل بها أحد على أنها واجبة ولا على أنها مندوية. 
والبيو فيها القساد. فيقتك بالآخلاق والآداب, ويسرى من 
الوالدين إلى الأولاد. إن الله كان عيعا خبيرا أى أته كان فيما 
شرعه لكم من هذا الحكم عليمًا يأحوال العباد وأخلاقهم وما 
يصلح لهم. خبيرًا بما يقع بيتهم وبأسبابه الظاهرة والباطنة. 
فلا يخفى عليه شىء من وسائل الإصلاح بيتهما. وإئى لأكاد 
أبصر الآية الحكيمة تومئ بالاسمين الكريمين -(العليم الخبير)- 
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إلى أن كثيرًا من الخلاف يقع بين الزوجين فيظن أنه مما يتعذر 
تلافيه هو فى الواقع وتقس الأمر ناشئ عن سوء التفاهم لأسباب 
غاركسة لاعن فى الطياع أو عداوة راسخة: وما كان كذلك 
يسهل على الحكمين الخبيرين يدخائل الزوجين. لقربهما منهماء 
أن يمحصا ما علق من أسبابه فى قلوبهماء متى حسئت النية 


وصحت الإرادة» 
ولقد أتيحت للأستاذ الإمام الفرضة أن يقدم فكره هذا حول 
«التحكيم» فى صورة صياغات قانونية تقيد موادها الإباحة التى 
جرت إلى الفوضى والفساد قى هذا الميدان.. فلقد استشارته 
الحكومة فى بعض الحالات التى تعرض للزوجة, فتطلب فيها 
الطلاق, فصاغ قانونًا وضع به سلطة الطلاق بيد القاضى فى عدد 
من الحالات, وجعل من بين هذه الحالات: حالة وقوع الضرر 
بالزوجة من الزوج «كالهجر يغير سيب شرعى. والضرب والسب 
بدون سبب شرعى» و«حدوث النزاع» واشتداده مع عدم إمكان 
على شيع الأزهر 
فأقره: وبعث إلى الأستاد الإمام برسالة إشادة وتأييد وثثاء"! 


انقطاعه»... إلخ... إلخ.. وعرض هذا القاثون يو 


وعندما سأل «فرح أتطون» (1577-1471م) صاحب مجلة 
«الجامعة», الأستاذ الإمام عن رأى الشريعة الإسلامية فى 
«التحكيم» يين العمال وأصحاب الأعمال, استطرد فى جوابه إلى 
(1) القصتر السابق زه می ۲۱۲١۲۱۱‏ 


(؟) انظر تص هدا المشروع يقائون قى القتوى القى سيآئي نصها شعن صوص 
الإمام عن الطلاق فى هذا الكتاب 


رف 


«التحكيم» الذى ورد فى القرآن وتحدث عن «التحكيم» بين الزوج 
والزوجة فقط بأنه «واجب» على ولى الأمر وعلى جماعة 
المسلمين؛ وذلك يعنى أن الإثم بإهمال إقامته وتطييق نظامه 
إتما يلحق المجتمع الإسلامى يأسره. حكامًا ومحكومين. ذلك أن 
إفماله يفضى إلى «قساد فى البهوت بين الأولاد والأقارب, ومثل 
هذا الفساد مما يسرى ويتتشر حتى يؤذى الأمة بتمامها فى 
صلاتها بعضها مع يعض, كما بتوهد ذلك عند إهمال هذا الحكم 
الجليل من زمن طويل حتى كأنه لم يرد فى التتزيل!!” 

قهى هنا قد حسم القضية لمصلحة «التحكيم», وعندما 
اعتبره «واجبّا» على ولى الأمر فإثئه قد وضع بذلك رأيه مع 
الذين يرون تقييد هذا الحق ب«التحكيم» وجعل «الحكفين» 
و«القاضى» الذى يمثل ولى الأمر والدولة ضوابط وصمامات 
أمن للأسرة ترفع من سماء حياتها ذلك الشيح المخيف والخطر 
الذى يهدد بثيائها بالانتقاض 


(1)المصدر السابق. ج١‏ .صن 3006 
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أما موضوع تعدد الزوجات. ورأى الإسلام قيه. فلقد استمر 
اهتمام الأستا الإمام به طوال حياته الفكرية قكتب عنه فى 
(الوقائع المصرية- عددى 7, ۸ مارس ستة ١1848١م)‏ وأصدر 
بشأنه فتوى ليس لها فى الاجتهاد الإسلامى تظير فى موضوعها 
- عندما تولى متنصب الإفتاء - وأفقاض قى الحديث عنه عتدما 
جلس بالجامع الأزهر قول الله سبحانه قى الآية ۳ من 
سورة النساء #وَإن خفثم ألا تَقسِطُوا في اليتَامى فاتكخوا ما طابا لكُمْ 
من الثمناء مثنی ولات وربا قإن خفتم ألا تعدلوا فؤاحدة يا وقى هذه 
المناسبات القكرية الثلاث حدد الأستات الإمام رأيه كأوضح ما 
يكون التحديد. 

ففى مقال (الوقائع المصرية) الأول يدعو إلى تقييد الشهوة 
الجنسية فى الإنسان» ويرى الترام «الاختصاص بين الزوج 
والزوجة» عندما يقول: «إن سعادة الإتسان قى معيشته: بل 
صيانة وجوده فى هذه الدار موقوقة على تقييد تلك الشهوة 
الجنسية بقاتون يضبط استعمالها. ويضرب لها حدودًا يقف كل 
ب الاختصاص بين الزوج والزوجة»!" 

وعندما يعرض لرأى الشريعة الإسلامية فى تعدد الزوجات 
يقطع بأنها قد علقت إباحة التعدد على شرط التحقق من العدل 


لقص عتذاهاء وتو 


۷١ المصدر السايق . ج۲ ع‎ )١( 


5 


بينهن, ويقطع يأن هذا العدل غير ميسور التحقق «كما هو 
مشاهده, ومن ثم قإن الموقق هو وجوب الاقتصار على الزوجة 
الواحدة ما دام هناك ظن بعدم تحقيق هذا العدل المطلق المظلوب. 
يقول فى المقال الثانى من مقالات «الوقائع المصرية»: «قد 
أباحت الشريعة المحمدية للرجل الاقتران بأريع نسوة: إن علم من 
نفسه القدرة على العدل بينهن. وإلا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة. 
قال تعالى: قن حَفتم أل تعدنوا فؤاحدة #/ قإن الرجل إذا لم 
يستطع إعطاء كل منهن حقها اختل نظام المنزل وساءت معيشة 
العائلة.. أفبعد الوعيد الشرعى وذلك الإلزام الدقيق الحتمى الذى 
أ يحتمل تأويلاً ولا تحويلاً, يجوز الجمع بين الزوجات عند توهم 
عدم القدرة على العدل بين النسوة قضلاً عن تحققه»" 

وبعد مقالات «الوقائع» عرض الأستاذ الإمام لنقس القضية 
فى تفسيره للقرآن وفى الفتوى التى قدم فيها دراسة عن تعدد 
الزوجات من التاحية التاريخية وموقق الإسلام مئه؛ وما يجب 
أن نصنع إزاء مشاكله وآثاره على حياة الأسرة المسلمة.. ولقد 
قرر- فى عرضه هذا - عدة ميادئ: أهمها: 
ن نظام تعدد الزوجات, واعتياد هذا النظام؛ ليس قسمة 
أصيلة من قسمات الشرق. وليس عادةمن عادات الشرة 
يتميزون بها عن الغرب والغربيين: فإن بعض شعوب الشرق مثل 
«التبت» و«المغول» لا تعرف تعدد الزوجات. كما أن بعض فترات 
التاريخ قد عرقت هذا النظام عند بعض الشعوب الغربية مثل 


)١(‏ الفضدر السايق . ج؟ ص ۷۹,۷۸ “ىم 
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«الغولى» و«الجرمانيين». ومن تم فإن هذا التظام هو وليد ظروق 
ادية واجتماعية وحربية؛ وليس خاصية للشرق 


نشأة تعدد الزوجات قد ارتبطت بوجود الذين امتازوا 
باحتكار «الرناسة» و«التروة» فى هذه المجتمعات. ولقد دعت 
إليه كثرة النساء عن الرجال بسيب الحروب التى آهلكت عددًا 
كبيرًا من الرجال - مثلما حدث للعرب فى جاهليتهم - ومن ثم 
قإنه مرتبط بظروف معلومة: على التاس أن يفكروا فى تغييره 
هذه الظروف. 

؟- إن الإسلام عندما ظهر قد اتخذ موققا إصلاحيًا من نظام 
تعدد الزوجات؛ فلقد كان التعدد مباحًا بلا حدود. قجعل الإسلام له 
حدًا لا يتعداه وهو أربع زوجات. وطبق هذا التحديد ب«أثر رجعى» 
عندما جعل الذين أسلموا ولهم أكثر من هذا العدد من الزوجات 
يتخلون عم زاد على الأربع.. كما اشترط العدل المطلق لقيام التعدد 
وليس صحيحا ما يدعيه بعض الباحثين الغربيين من أن الإسلام قد 
أقر نظام التعدد الجاهلى فى الزوجات «وإن ما كان عند العرب عادة 
جعله الإسلام دينًا::» وإن منشأ هذا الخطأ عتد هؤلاء البا أثهم 
قد درسوا أحوال المسلمين وواقعهم لا الإسلام وقواعده. وذلك فى 
عصور بعدت فيها الشقة بين نظام تعدد الزوجات عند الفسلفين 
والموقف الحقيقى للإسلام من هذا الموضوع. 

-٤‏ إن الإسلام عندما أباح التعدد إنما كان يريد الخروج 
بالناس من ظلم أشد, وذلك عندما كانوا يتزوجون اليتيمات 
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اللاتى تحت وصايتهم طمعًا قى مالهن. فيهضمون حقوقهن. 
فقال لهم الإسلام: دوتكم الأخريات فتزوجوا منهن حتى أربع. 
وإنه عندما أباح لهم ذلك قد اشترط لهده الإباحة تحقق العدل 
المطلق بين الزوجات. فإن ظن الرجل عدم تحقق العدل المطلق 
وجب الاقتصار على الزوجة الواحدة.. قالموقف ليس الترغيب فى 
التعدد: بل التبغيض له. 

-١‏ ثم يصل الرجل إلى السؤال الحاسم: هل يجوز مثع تعدد 
الزوجات؟ ويجيب عته بالجواب الحاسم: تعم. لأن العدل المطلق 
شرط لإياحة التعدد. وتحقق هذا العدل «مفقود حتمّا».. ووجود 
الإنسان الذى يعدل بين الزوجات المتعددات هو أمر ثادر, لا 
يصح أن يا بكي كما أن التعدد قد أصيح مضدر 
ضرر محقق واقع بالزوجات.. وأته يورث العداوة واليغضاء بين 
الأيناء والبنات مما يهز كيان الأسرة, اللبثة الأولى فى المجتمع, 
ومن ثم فإن للحاكم؛ ولعالم الدين أن يمثع تعدد الزوجات بىشكل 
مطلق, وذلك باستثناء حالة الضرورة القصوى. مثل عقم المرأة 
مع رغبة الزوج فى الإنجاب الذى هو الغاية الكبرى من الزواج, 
عند ذلك يباح الرّواج يثائية, بعد رفع الأمر إلى القضاء الذى 


يختض بالتحقق من قيام الضرورة أى أن الزواج بفانية لا يباح 
إلا بحكم من القضاء. 
أما النصوص الكاملة التى ضمنها الأستات الإمام هذه الآراء, 
قهى 
{er}‏ 
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أولاً: الفتوى التى أصدرها وهو يشغل متصب «مفتى الديار 
المضرية» . والتى نشرها المرحوم الشيخ محمد رشيد رضا قى 
عدد مجلة «العنار» الضادر قى ۲ مارس سنة ۱۹۲۷م (9؟ 
شعيان سنة 748١ه)."‏ والتى يقول فى نهايتها: 

«وأما جواز إبطال هذه العادة, أى عادة تعدد الزوجات. فلا 


ریب فيه 

أولاً: فلآن شرط التعدد هو التحقق من العدل: وهذا الشرط 
مفقود حتمًاء فإن وجد واحد من المليون فلا يصح أن يا 
قاعدة. ومتى غلب القساد على النفوس. وصار من المرجع ألا 
يعدل الرجال قى زوجاتهم جاز للحاكم أو لعالم الدين أن يمنع 
التعدد مطلقاء مراعاة للأغلب. 

وثانيًا؛ قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدد, 
وحرمانهن قهن فى النفقة والراحة؛ ولهذا يجوز للحاكم 
والقائم على الشرع أن يمئع التعدد دقعًا للفساد الغالب. 

و قد ظهر أن منتشأ القساد والعداوة بين الأولاد هنو 
اختلاف أمهاتهم. فإن كل واحد منهم يتربى على بغض الآخر 
وكراهيته قلا يبلغ الأولاد أشدهم إلا وقد صار كل منهم من أشد 
الأعداء للآخر. ويستمر الثزاع يينهم إلى أن يخربوا بيوتهم 
أيديهم وأيدى الظالمين: ولهدا يجوز للحاكم أو لصاحب الدين 
أن يمع تعدد الزوجات والجوارى معًا صيانة للبيوت من الفساد. 


)١(‏ المصدر السايق. ج۲ :نش :+8 .40 (وأنظر تصها الكامل فى موضعه من هذا 
الكتاب) 
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نعم.. ليس من العدل أن يُمتع رخل لم تأت زوجته مئه بأولاد 
أن يتزوج أخرى ليأتى منها يذرية. فإن القرض من الزواج 
التناسل» كانت الزوجة عاقرًا قليس من الحق أن يمنع 
زوجها من أن يضم إليها أخرى. 

وبالجملة فيجوز الحجر على الأزواج عمومًا أن يتزوجوا غير 
واحدة إلا لضرورة تثبت لدى القاضى؛ ولا ماتع من ذلك فى 
الدين ألبتة, وإنما الذى يمتع ذلك هو العادة فقط». 

ثائيًا: التفسير الذى ألقاه الأستاذ الإمام بالجامع الأزهر 
للآية القرآنية التى جاء قيها ذكر تعدد الزوجات - «آية التساء 
رقم۴» - ا#إوإن خفثم ألأ تفسطوا في اليتامى فائَكحوا ما طابا كم من 
الثناء مثنى وثلاث وربا م ألا تعدلوا فؤاحدة أو ما ملكت أيمانكم 
ذلك أدنى ألا تغولوا © وهو التقسير الذى ألقاه فى العام الذى توفى 
فيه «سنة 5 *15م».. وفيه قال الأستاذ الإماما"؛ 

«كان للتعدد فى صدر الإسلام فوائد؛ أهمها؛ صلة النسب 
والصهر الذى تقوى به العصيية؛ ولم يكن له من الضرر مثل ما 
له الآن. لأن الدين كان متمكنًا فى نقوس الثساء والرجال. وكان 
أذى الضرة لا يتجاوز ضرتهاء أما اليوم فإن الضرر ينتقل من كل 
ضرة إلى ولدهاء إلى والده» إلى سائر أقاريه 

فيجب على العلماء التظر فى هذه المسألة ‏ فهم لا ينكرون أن 
الدين تزل لمصلحة الناس وخيرهم؛ وأن من أصوله منع الضرر 


(1) المصدر السابق . جه ص 175 - ۱۷١‏ (وانظر نصه الكامل فى مكانه من هذا 
الكتاب) 
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وشیا تبمطلى نوه مستا فى تمن لغ يكن لحقه 
فيما قبله, فلا شك فى وجوب تغيير الحكم وتطبيقه على الحال 
الحاضرة 


إن إباحة تعدد الزوجات مضيقة, قد اشترط فيها ما يصعب 


تحققه» فكأنه تهى عن كثرة الأزواج, وأنه يحرم على من خاف 
عدم العدل أن يتزوج أكثر من واحدة» 


وبعد.. فهذه كلمات الأستاذ الإمام, قدم بها إلى الحياة 
الفكرية الإسلامية - منذ أكثر من قرن من الزمان - صفحة من 
صفحات الاجتهاد الإسلامى العقلانى المستنير.. وهى صفحة 
فيها - إلى جانب الآراء والقضايا الهامة - المنهج المتقدم فى 
النظر إلى نصوص الفكر الإسلامى خاصة؛ والفكر الديثى عموسًا, 
وهو المنهج الوحيد القادر على أن يجعل من هذه النصوص قوة 
وطاقة تساعد قى تطوير المجتمعات إلى الأمام, 

كما أن فى هذه الضقحة أحد الأدلة على أن الرجل كان أبرز 
عقل إسلامى فى عصرنا الحديث وقف أمام كتاب الله وسنة 
رسوله؛ فرأى فيهما ما لم یره الكثيرون من معاصريه؛ وحاول 
بهماأن يسهم فى تجديد وتطوير الحياة الفكرية والمادية 
المسلمين خاصة. وللشرقيين على وجه العموم.. رحمه الله 


0 


نصوص الأستاذ الإمام 


عن رأى الإسلام قى 


العلاقات الزوجية والمساواة 

بين الرجال والتساء 
# فوائد المصاهرة. 
# حاجة الإنسان إلى الزواج 
" المساواة بين الرجال والتساء: تفسير آية: 
وله مل الي عليه بالنغزوف وللرجال عليه ذرّجة» 
" القوامة: تقسيم للعمل: تفسير آية: #[الرجال قواون على الما 
# ميثاق الفطرة بين الزوجين: تفسير آية؛ #وأخذن منكُم 

ميثاقا غليظا 4 


# احترام حرية المرأة فى اختيار الزوج 


ل 


لآ يخفى أن أحكام الشريعة المقدسة ترشدنا إلى أن المصاهرة 
نوع من أنواع القرابة: تلتحم بها العائلات المتباعدة قى التسب. 
وتتجدد بها صلات الألقة والاتحاد, ققد حرم الله على الشخص أن 
يتزوج بأمه أو أنثى من أصولها وفروعها. كما حرّم عليه أن يتزوج 
بأخته أو أنقى من أصول تفسه وفروعه. وكذلك حرّم على زوجته أن 
تقترن بشىء من أصوله أو فروعه. فكأئما أنزل الله كلا من 
الزوجين منزلة نفس الآخر. حتى أنزل قروع كل منهما وأصوله 
بالنسبة إلى الآخر مثزلة أصول نفسه وفروعه: فهذه حكمة بالغة 
أقامها الشرع لنا برهانا واضمًا على أن اتصال إحدى العائلتين 
بالأخرى بطريق المصاهرة مساو لنفس القرابة النسبية فى 
الأحكام والحقوق والاحترام» وهذا هو الموافق لما عليه طبيعة 
الاجتماع الإنسانى, ولازم لرايطة القرابة النسيية بالطبع 

فإننا قد ذكرنا فى جملنا السابقة'" أن حكمة الزواج كما تض 
عليه علماؤنا إنما هى حفظ النوع ووقاية الوجود البشرى من 
خطر الفناء والزوال؛ وييّنا أن هتا إنما يكون باطمئئان كل من 
الزوجين إلى الآخر. وتوجههما إلى غاية واحدة وهى حفظ 
أنفسهما وحفظ تسلهما: .وإعداد جميع ما يلم لوقايتة ونماثة 
وإبلاغه الحد الذى يستقل عتده بالسعى فى حقظ وجوده؛ ويطلب 


(ه) الأعمال الكاملة للإمام محر عبن 
(1) أى فى مقالات سيقت هتا المقال فى الوة 


(ew) 


من آسباب بقاء التوع ما طلبه والده» قمن كانت له ابنة. وهو 
يميل إليها ميل الواك إلى ولده. وقضت سنة الله قى خلقه بأن 
ن بها شخص من الناس, قمقتضى محبة الوالد لابتته أن 
يطلب لها جميع الخيرات. ويود لو بلغت أقصى درجات السعادة 

وحيث إن سعادتها يبعد أن تكون يدون سعادة زوجها الذى 
ھی به قمن الواجب عليه أن يميل إلى زوجها ميله إلى 
نفسهاء ويكون عونا له على سعادته. لتتصل بها سعادة ابتته, 
وهكذا كل من ينتسب إليها بنوع من القرابة» فعليهم أن يكوتوا 
على طراز من المحبة لزوجهاء مثل ما هم عليه بالتسبة إليها. فلو 
سعى أحد منهم قى تكدير خاطر الزوج الى هو مرتبط بها 
ارتباط الروح بالجسد فقد سعى فى تكديرها لا محالة. 

وهكذا يجب على نفس الزوج وأقربائه لنقس الزوجة وأقاربها 
مثل تلك الواجبات, فيلزم أن تكون المصاهرة سببًا حقيقيًا فى 
ارتباط العائلات, توجب على كل من العائلتين للأخرى مثل ما 
توجب القرابة النسبية على كل من أعضاء العائلة للآخر. 

وعلى هذا جرت عوائد الأمم التى كنا نسميها وحشية فى 
الأزمنة السابقة, ولا تزال عوائدها على ذلك إلى هذا الوقت فى 
الأقطار التى لم يشرفها اسم التمدن. قلا تصاهر قبيلة قبيلة 
أخرى إلا إا أرادت أن تدخل معها تحت ميثاق واحد تكون به كل 
منهما عونا للثائية على دقع جميع المكاره وحِلبٍ كافة 
المألوقات. ولو أن دماء سفكت بي » وغداوة تمكنت فى 
تفوس جميع أفرادهما أزمنة طوالاً. ثم ملوا مقارقة الحروب, 
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وکیا من مقارعة القتال, وطليوا الراحة الدائمة والسّلم المستمر 
لم يجدوا وسيلة تقطع عرق العداوة وتستبدل يها رياط المحبة إلا 
أن تتصاهر القبيلتان. فتصيران كذى نسب واحد. ويتناسى بذاك 
ما كان من أمر العداوة. 

وهكذا كانت السنّة فى البلاد المتمدنة. ولم تزل عليها إلى 
اليوم» يعدُون المصاهرة علاقة تامة القرابة. حتى إن الملوك 
تتخذها واسطة سياسية لاستمالة كل من الدولتين إلى الأخرى, 
فانتقل أمر المصاهرة وعظم شأنها حتى غدت رابطة بين الأمم 
المتنافرة؛ كما تقتضيه الطبيعة وتشير إليه الشريعة. 

غير أن هذه الفوائد الجليلة التى وضعها الله -سيحائه 
وتعالى- فى عقد الزواج والمصاهرة إنما تتوفر للانسان ويتمتع 
بها إذا روعى فيه حكمته الأصلية, واتبعت فيه الأصول الشرعية, 
وعلم كل من الزوجين علم اليقين أنه لم ينضم إلى الآخر إلا 
ليكون ركنا من أركان سعادته وعونًا له على القيام بتلك 
الوظيفة الإنسانية. وهى وظيفة حفظ النسل والبلوغ به حد 
الكمال. وهذا إنما يكون إذا تربية كل من الذكر والأنثى, 
وتحلت نقوسهما بالفضائل. وعقولهما بالمعرفة الحقة؛ حتى 
عدوا لذة الاجتماع وسيلة وطريقة إلى ذلك الخير الكلى. أعنى 
التعاون والتعاضد على حفظ الذات الشخصية والتوع الكلى. 
أعنى حفظ الذرية. فإن هذا التصوير يستدعى 
لغاية كلية تفئى عتدها جميع الغايات الجز: 
من المزدوجين إلى جلب المصالح ودرء المقاسد. وعلى ذلك 


له 


تكون عزائم الأتسباء والأقرباء لكل متهما, مراعاة لغاية المحبة 
الرّحمية عينها. كما بيناه أولاً 

ولكن إذا كانت أهالى اليلاد متصرقة العقول عن رعاية الحكم 
الإلهية, قاصرة الأذهان فلا تنظر إلا إلى اللذائد الرة 
أيت أسباب المودة تنقلي عندها إلى أسباب عداوة ونقور. ألا ترى 
أن المضاهرة التى وضعها الله من أقوى أسباب الارتباط, وأنزلها 
منزلة التسب. كيف صارت عند غالب الثاس فى بلادنا سببًا 
للعداوة والتقاطع الشديد؟! والسبب فى ذلك قصور التربية ونقص 
العفول. فقد يتزوج الرجل من عائلة قتكون عند الزواج وقبله بقليل 
علاقات المحبة أكيدة وصلات الوداد نامية. حتى إذا مضى بعد 
الزواج آن غير بعيد رأيت نوعا من المناقشات يبدو ويظهر غالبًا 
بين أهل الزوج وزوجته, فتأخذ تلك المناقشات مأخدًا من قلب 
الزوجة, إِما لجهلهاء وإما لسوء معاملة أهل الزوج حقيقة, فإن كان 
الأول فهو من قصور تربيتها وثقص قطرتها. وإن كان الثائى فهو 
من حماقة الأهل وفساد نظرهم. وعلى كلا الحالين فمتى وصل 
الخبر آذان أهل الزوجة أخذ من قلويهم ما أخذ من قلبها. وهكذا 
يتزايد النفور حتى تثقلب تلك المودة الأولى بعداوة تقضى على كل 
من العائلتين المتصاهرتين بالسعى قى كيد الأخرى ونكبتها. 

وهكذا لو سرت فى أطراف بلادتا. خصوضًا فى الجهات 
الريغية. لا فرق فيها بين الأوساط وتو الشرف, : 
الحالة غالبة: قكأن من يريد المصاهرة يطلب أن 
عنام ومناغصية؟ 


آم 
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وإننا لا نتأسق فى ذلك على ما يكون بين العائلات أو الأشخاص 
من العداوات والمناقسات إذا يقى ضرره مقصورا على ما بينهما 
من المصالح الجزئية؛ ولكن الضرر الكلى هو أن روح العداوة متى 
نفث فى روع الأشخاص وفشا فى تفوس العائلات تعدّى شرره إلى 
العصالح العمومية. وتوجهت تقوس الأفراد إلى حب الاختصاص 
بالمناقع: وانصرقت الهمع عن وجهة حب الخير الإنسانى قتكون 
أعضاء الهيئة الاجتماعية مختلقة النظام بما بين أعضائها من 
القساد. فتلك المنازعات الجر 
الاجتماعية الكلية, حتى إذا عرض أمر من الخير أو الشر؛ واحتاج 
إلى التروى والتشاور قيه لتقرير ما يدقع الشر أو يجلب الخير رأيت 
تلك المنافسات الشخصية تحول بين الآراء والصواب. وظهر ذلك 
النفور الذى ابتدأته المصاهرة يقوم مقام النقور الذى توجبه 
المباينة قى الجنس أو المخالقة فى المشرب. 

فما لنا لا نتخدّ الأسباب الطبيعية الاعتيادية التى وضعت 
لجمع الكلمة والتثام المتفرق وسيلة لما وضعت له معتبرين فى 
ذلك بما يرشد إليه الشرع القويم. وبأحوال الأمم المتمدنة؛ أو آثار 
القبائل المتوحشة, وما بالتا ضرينا صفمًا عن مراعاة وسائل 
الألقة والوثام. مع أنتا أشد الناس احتياجًا إليها؟! 


تأثيرهافى الهيئة 


نعم.. هناك سبب واحد هو الذى أوجب هداء بل وغيره من 
الأمور غير المرضية, وهو نقص التربية العمومية. وعدم 
جريانها على طريقة شرعية كاملةء وإن موضوع التربية لميدان 
واسع تتسابق الأقلام فيه, اتنا - إن شاء الله - نعود إليه, قهو 
الذى يليق أن تضرف إليه الأقكار وتستجلب إليه الأنظار. 


For} 
لذ‎ 


هه حاجة الانسان إلى الزواج(:) أمهه 


وعدنا فى أحد أعدادنا الماضية أن نتكلم فى المصاعب التى 
عرضت من تزوج النساء المتعددات الفة حكم الشرع قى 
لآن توقى بما وعدتا؛ بادئين يتمهيد نتبعه بالمقصود 


لما كان من لوازم حفظ التوع الإنساتى, المعرّض للغناء 
والزوال: التناسل والتوالد, أودع الحق سيحاته فى طبيعة 
الإنسان قوة شهوية تدعوه إلى الاقتران. وتحمله على طلب 
الازدواج؛ كسائر أنواع الحيواتات. 

غير أن الإتسان يمتاز على سائر الحيواتات بقوة مذكرة 
يستحضر بها ما شهده قى الماضی؛ فيطلبه إن كان لذيدًا. 
استحصالاً لمجرد اللذة, وله حرص بالطبع على المدافعة عن كل 
ما يروم جلبه لئفسه من أن تمسه يد الغير؛ ويداقع عثه ما 
استطاع كلّ من حاول مشاركته فيه» ثم إن هذا التمييز العقلى 
دعاه لأن يطلب من الأزواج ما هو أبهى فى المنظر, وأنعم فى 
المليس, ٠‏ وأسلم من الآفات والمشوهات وتحو ذلك قلا يسمع 
الأحد, بمقتضى الحرص الذئ تسميه «غيرة». أن يشاركه فيه, 
ويدفع ذلك بكل ما يمكنه؛ حتى القتل والجرحء وهذا بخلاف باقى 
الحيوانات. فإنها وإن كان يغار ذكرها على أنثاها وقت طليه 


إ(ه) الأغمال الكافلة للإمام محمد عيدة ج؟ نص ۷١-٩۸‏ 


نذا 


لهاء لكنها لحيظات وتنقضىء قإذا ساقدها" انقضت ١‏ 
بانقضاء الشهوة. والإتسان -لفكره- ليس كذلك: بل يلازم 
الحرص فى جميع أحواله؛ خوفا على المستقبل. 

ومن المعلوم أن تلك القوة وهذه الخواص متتشرات فى جميع 
الأفراد البشرية, فكل واحد منهم يطلب صرف شهوته مع من 
اتصف بالجمال: وسلم من الآفات, حالة كون كل واحد منهم 
يطلب الاستئثار به؛ ويدافع الغير عته. لما قدمناه من الأسباب, 
وزد على ذلك أن الإنسان فى حاجة إلى التعاون يالضرورة؛ وهو 
فى قطرته لا ينظر إلى التعاون يجميع أقراد الإنسان» فلا بد له 
من تعلق خاص يوجب عقد التعاون الخاص, قلو ترك الإنسان 
مسترسلاً مع شهوته من غير أن تقيد طرق استعمالها بقانون 
يحفظ ثمرتها؛ ويكفل سلامة نتيجتها لاختل عقد نظام الإنسان, 
وفسدت أركان سعادته؛ ولم يصن وجوده عن غائلة الزوال 
وعاديات القناء. وذلك من وجوه 

الأول: أن النسوة إذا أبيحت لكل ذكر من الرجال؛ وأبيح لكل 
0 تقترن بكل زوج فى أى وقت, لاشتعلت تار الغيرة قى 

أفئدة كل واحد من البشرء وسارع كل إلى مدافعة من يروم 

الاشتراك معه» ولو أدى ذلك إلى سفك دماء الطالبين والطالبات. 

الثانى: أن المرأة عاجزة بالطيع عن القدرة على جلب لوازم 
معيشتهاء ودرء المكروهات عن ذاتها. خضوصًا فى أزمنة الحمل 
وعقب الولادة وسنى الرضاع. وما لم يعلم الرجل اختصاضه بها 
)١(‏ جامعها. 


لا يسعى فى القيام بحاجاتهاء والمدافعة عن حقوقهاء فتضيع 
وتضيع ذريتها. 

الثالث؛ وهو أعم من هذا.. أن الرجل لآ يخاطر بتفسه فى تحمل 
الآتعاب ب واقتحام الشدائد طلبًا للحصول على وسائل المعيشة إلا 
إذا رأى صبية وعيالاً هم عالة عليه فى أمور معيشتهم, وتوال 
مآريهم: يؤدى إليهم ما استطاع من الرزق وقت قدرته. موملاً 
فيهم أنه إذا وهنت قواه بعد عنايته يتربيتهم إذا كبروا يعؤضون 
عليه أتعايه السالفة, وتسوءهم مصيبته؛ ويفرحون بثروته 
وسعادته, بل لو لم تكن له زوجة وذرية تختص به؛ وتعد نسبته 
إليها كنسبة الجسد للروح, لما آمكنه الادخار لئفسه من قوته. 
قإن إدخار العيش - الذى هو من لوازم الإتسان - موقوف على 
عناية الزوجات والأبتاء. وتوجّه القلوب منهم إلى مساعدة هذا 
الكاسب العانى, قهو يجتهد للإيجاد. وهم يهتمون بحقظ 
الموجود. وكل ذلك مفقود إا اختلطت الأثساب, وجُهلت الأصول. 
بل لو اختلط التسب لم تتوجه همة رجل للسعى فى تربية ولد. 
فيستأصل الموت أفراد الثوع قى أوائل أعمارهم. 

قظهر من ذلك أن سعادة الإنسان قى بل صيانة 
وجوده فى هذه الدار. موقوقة على الشهوة بقاتون 
سحام عو د كد 
وتوجب الاختصاص بين الزوج والرزوجة: قيمتنع التعدى. 
يظهر مته التعلق الخصوصى بين كل شخص وزوجته وكل زوجة 
اختص به حيث إن سعيه لكل الببشر 
غير ممكن, يل هو بعيد عن الأفكار البسيطة القالية على أقراد 


{ot 


النوع البشرى, وقد أتت الشرائع المتزلة يما يكقل هذا الأمر؛ وإن 
اختلقت مظاهره بالنسبة إلى اختلاف طبائع الأمم لما طرأ عليها 
من تقلبات الأجيال والأعصار, ولم تبح للرجل أية امرأة يريدهاء 
إلا إذا كانت خالية عن الأزواج. وتيقن فراغها من الحمل. وَخلوُها 
عن جميع المواتع التى تخل بهذا الاختصاصء وطلب العقد 
عليهاء والإجابة متها أو من وليها بالقبول يمحضر جماعة من 
الناس تذيع هذا الأمر, لتتكف.التاس عن إرادتها إذا علموا أنها 
خضت يرجل يقوم بحاجاتهاء ويدرآ عنها أى مكروه: وأمرت 
الطرفين بحسن المعاشرة, ونهت عن ارتكاب آى آمر يخل ينظام 
الاجتماع المنزلى الذى لا تتم سعادة العائلة إلا برعاية حرمته 
والمحافظة على حقوقهء كالقيام بواجبات وحاجات كل واحد 
من أفرادهاء وحسن الاقتصاد قى المعيشة: وآن ينظر كل واحد 
إلى مصلحة العائلة نظره إلى مصلحته الخضوضية: وبعبا 
أظهر: ليس عثده أمر يعد مصلحة إلا إذا كان يوجب لعائلته الثروة 
والتقدم. ويتقلها من حطة الشقاء إلى درجات السعادة والهناء. 
فتبين من ذلك أن الشهوة الحيوية المغروسة فى الإنسان لم تكن 
مقصودة لذاتهاء بل هى آلة لنيل الإنسان مآريه التى لا يستطيع 
المقام بدوثها, كبقائه قى عالم الوجود, يتغعاون على جلب 
المنافع ودفع المكروه بزوجته وأولاده وأخيه وعمه ونحو ذلك 
ممن ارتيط معه بالرابط المعروق يصلة التسب والقرابة الذى بعد 
من أقوى الروايط الإنسائية التى لولآها لاختل نظام الوجود 
الإتسانى بالمرة: كما هو ظاهر. ولما كان التعاون على النضالح 
المعاشية, والاتحاد والتآلق. وجمع الكلمة من ثمرات الزواج. لم 


0 


يبع بالإجماع أن يقترن الرجل بأخته أو عمته أو ابنته. لآته 
تلك الفوائد. ويقلل من قضلاً عن كونه فى نظر 
الأطباء يوجب العقم وانقطاع النسل؛ فلذلك أوجبت الشريعة أن 
يكون الزواج من عائلتينء ليحصل الارتباط بيتهما بعلاقة 
المصاهرة: بل لابد أن يقع الاقتران من بيتين, لتجتمع العائلتان 
على مصلحة واحدة. وتصيرا بالمصاهرة كجسم تعددت 
أعضاؤه. فيقوم كل عضو يما فيه مصلحة الكل وتتجاذب 
صلات المصاهرة ورابطة النسب مصالح القبائل المتفرقة, 
وتجعلها متجهة إلى كعبة الاتحاد والائتلاف, فيستريح الئاس 
من ألم الشقاق ووخامة البغض والعناء, أما العائلة الواحدة 
فيكفى فى ارتباطها العلاقة النسبية 

هذا ما أتت به الشرائع. ونطق به علماء الدين؛ وأوضحه 
العقلاء فى حكمة الزواج والاقتران, بقطع النظر عن كوئه بواحدة 
أو متعددة, اقتصرتا عليه الآن وسنشفعه فى صحيفة غدا" ببيان 
ما جاءت به شريعتنا من إباحة الزواج بأربع من النسوة؛ وجواز 
مفارقتهن بالطلاق. مع بيان ما كان عليه السلف الصالح. فى 
معاشرة زوجاتهم؛ وما تحن عليه الآن من سوء معاشرتهن. وعدم 
العدل بينهن. وحصول ضد المقصود, إت يكؤن الزواج موجبًا 
للعداوات وتفريق الشمل يدلاً من المحية وجمع الكلمة كما 
أوجبته الشريعة. وليس لنا عرض من ذلك سوى تبيين 
وتوضيح الصراط | 


)١(‏ سيأتى المقال المشار إليه فى تصوص الأستائ الإمام عن تعدد الزوجات. 
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هم المساواة بين الرجال والتساء هه 


يقول الله سبحائه: 

ونون مثل الذي عليه اروف وللرجال عَلِهنَ درجة واللة 
عزیز حكيمٌ أ [ البقرة:4؟5] 

ويقسر الأستاذ الإسام هذه الآية قيقول”” 

ولما كانت إرادة الإصلاح يرد الرجل امرآته إلى عصمته إئما 
تتحقق بأن يقوم بحقوقها, كما يلرّمها أن تقوم بحقوقه؛ ذكر جل 
أنه حق كل منهما على الآخر بعيارة مجملة تعد ركنًا من 
أركان الإصلاح قى البشر وهى قوله تعالى: وهن مل الذي 
نهن بالتغزوق » 

هذه كلمة جليلة جِدًا جمعت على إيجازها ما لا يؤدى 
بالتفصيل إلا فى سفر كبير. قهى قا كلية ناطقة بأن المرأة 
مساوية للرجل فى جميع الحقوق, إلا أمرًا واحدًا عبر عته بقوله 
«إوَللرْجال لين ذرجة ). وسيأتى بيانه. وقد أحال فى معرقة ما 
لهن وما عليهن على المعروف بين التاس قى معاشراتهم 
ومعاملاتهم قى أهليهم. وما يجرى عليه عرف الئاس هو تابع 
لشرائعهم وعقاتدهم وآدابهم وعاداتهم» فهذه الجملة تعطى 
الرجل ميرانًا يزن به معاملته لزوخه قى جميع الشئؤن 
والأحوال. فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور يتذكر أنه يجب 
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عليه مثله بإزائه. ولهذا قال این عباس رضى الله تعالى عنهما 
إننى لآتزين الامرأتى كما تتزين لى لهذه الآية. وليس المراد 
بالمثل المثل يأ يان الأشياء وأشخاصهاء وإتما المراد أن 
الحقوق بينهما متبادلة وأنهما أكفاء, فما من عمل تعمله الغرأة 
للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لهاء إن لم يكن مثله فى شخصه, 
فهو مثله فى جنسه؛ قهما متماثلان قى الحقوق والأعمال, كما 
أنهما متماثلان فى الذات والإحساس والشعور والعقل. أى أن كلا 
متهما بشر تام له عقل يتفكر قى مصالحه؛ وقلب يحب ما يلائمه 
ويسر به ويكره ما لا يلائمه ويتفر منه؛ فليس من العدل أن 
يتحكم أحد الصنقين بالآخر ويتخذه عيدًا يستذله ويستخدمه فى 
مصالح: ولا سيما بعد عقد الزوجية والدخول فى الحياة 
المشتركة التى لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين الآخر 
والقيام بحقوقه. 

هذه الدرجة التى رفع النساء إليهاء لم يرقعهن إليها دين سابق 
ولا شريعة من الشرائع, بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام 
التى كان من آثار تقدمها فى 
الحضارة والمدئية أن بالغت قى تكريم النساء واحترامهن؛ وعنيت 
بتربيتهن وتعليمهن العلوم والقنونء لا تزال دون هذه الدرجة التى 
رفع الإسلام النساء إليهاء ولا قز عععف الا 
حق التصرف فى مالها بدون من الحقوق 
التى ا چ ا من ا يد وي 
ونصفه وقد كان التساء قى أورويا مند خمسين سنة بمنزّلة 
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ولا بعده وهذه الأمم الأور 


الأرقاء فى كل شىء, كما كن فى عهد الجاهلية عند العزب أو أسوأ 
حالاً. ونحن لا نقول إن الدين المسيحى أمرهم يدلك. لأننا تعتقد 
تعليم المسيح لم يخلص إليهم كاملا سالمًا من الإضافات 
والبدع, ومن الفعروف أن ما كائوا عليه من الدين لم يرق المرأة 
وإنما كان ارتقاؤها من أثر المدنية الجديدة فى القرن الفاضى, 


وقد صار هؤلاء الإفرنج الذين قصرت مدتيتهم عن شريعتنا 
فى إعلاء شن التساء يقخرون عليناء بل يرموننا بالهمجية فى 
معاملة الثساء. ويزعم الجاهلون متهم بالإسلام أن ما نحن عليه 
هو أثر ديئنا. إن أحد السائحين من ١‏ 


ارنى فى الأزهر 
وبيئا نحن مارّان فى المسجد رأى الإفرنجى ينثا مارة فيه, 


فبهت وقال: ما هذا؟ أنثى تدخل الجامع! فقلت له: وما وجه 
الغرابة فى ذلك؟ قال: إثنا تعتقد أن الإسلام قرر أن النساء ليس 
لهن أرواح؛ وليس عليهن عا ت له غلطه وقسرت له بعض 
الآيات فيهن. فانظروا كيف صرتا حجة على ديئنا؟ وإلى جهل 
هؤلاء الناس بالإسلام حتى مثل هذا الرجل الذى هو رئيس 
لجمعية كبيرة: قما يالكم بعامتهم؟؛ 

إذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال مثل ما لهم عليهن إلا 
ما ميزهم به من الرياسة, فالواجب على الرجال يمقتضى كفالة 
الرياسة أن يعلموهن ما يمكتهن من القيام بما يجب عليهن 
ويجعل لهن فى النفوس احترامًا يعين على القيام بحقوقهن 
ويسهل طریقه. تسان بحكم الطبع يحترم من يراه مؤدينا 
عالمًا بما يجب عليه عاملا به. ولا يسهل عليه أن يمتهنه أو يهينه. 


إن 
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وان بدرت مئه بادرة فى حقة رجع على نقسه باللائمة. فكان 
ذلك زاجِرًا له عن مثلها. 

خاطب الله تعالى النساء بالإيمان والمعرقة والأعمال 
الصالحة فى العبادات والمعاملات كما خاطب الرجال. وجعل 
لهن عليهم مثل ما جعله لهم عليهن وقرن أسماءهن بأسمائهم 
فى آيات كثيرة. وبايع التبى بي المؤمنات كما بايع المؤمتين. 
وأمرهن بتعلم الكتاب والحكمة كما أمرهم: وأجمعت الأمة على 
ما مضى به الكتاب والسدّة من أنهن مجزيات على أعمالهن قى 
الدنيا والآخرة. أفيجوز بعد هذا كله أن يحرمن من العلم يما 
عليهن من الواجبات والحقوق لريهن ولبعولتهن ولأولادهن 
ولذى القربى وللأمة والملة؟ العلم الإجمالى يما يطلب فعله 
شرط فى توجه الئقس إليه: إذ يستحيل أن تتوجه إلى المجهول 
المطلق. والعلم التفصيلى به المبين لفائدة فعله ومضرة تركه 
يعد سببًا للعتاية بفعله والتوقى من إهماله, فكيق يمكن للنساء 
تلك الواجبات والحقوق مع الجهل بها إجمالاً 
وتقصيلا؟ وكيف تسعد قى الدئيا أوالآخرة أ. انصفها كالبهائم 
لا يؤدى ما يجب عليه لربه ولا لثقسه ولا لأهله ولا للناس. 
والنصف الآخر قريب من ذلك لأنه لا يؤذى إلا قليلاً مما يجب 
عليه من ذلك ويترك الياقى. ومنه إعنانة ذلك التضف الضعيف 
على القيام بما يجب عليه من علم وعملء أو إلرّامه إياه بما له 
عليه من السلطة والرياسة. 


أن ي 


حر 
رسف 


إن ما يجب أن تعلمه المرآة من عقائد ديتها وآدابه وعباداته 
ة أولادها وتحو 


ذلك من أمور الدنيا كأحكام المعاملات 
ونعمة - يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال, كما 
يختلف بحسب ذلك الواجب على الرجال, ألا ترى الققهاء يوجبون 
على الرجل النفقة والسكتى والخدمة اللائقة بحال المرأة؟ ألا 
ترى أن فروض الكفايات قد اتسعت دائرتها؟ فبعد أن كان اتخاذ 
السيوف والرماح والقسى كاقيًا فى الدفاع عن الحوزة صار هذا 
الدفاع متوقفًا على المداقع والينادق واليوارج وعلى علوم كثيرة 
صارت واجية اليوم ولم تكن واجبة ولا موجودة بالأمس؟ ألم قر 
أن تمريض المرضى ومداواة الجرحى كان يسيرًا على النساء فى 

عصر النبي بي وعصر الخلفاء رضى الله تعالى عنهم؛ وقد صار 
الآن متوقفا على تعلم قنون متعددة وتربية خاصة؟ أى الأمرين 


أفضل فى نظر الإسلام؟ أتمريض المرأة لزوجها إذا هو مرض أم 


اتخاذ ممرضة أجتبية تطلع على عورته وتكشف مخبآت بيته؟ 
وهل يتيسر للمرأة أن تمرّض زوجها أو ولدها إذا كانت جاهلة 
بقانون الصحة ويأسماء الأدوية؟ تعم؛ قد تيسر لكثيرات من 
الجاهلات قتل مرضاهن بزيادة مقادير الأدوية السامة أو بجعل 
دواء مكان آخر. 


روى ابن المنذر والحاكم وصححه؛ وغيرهما عن على رضى 
الله عته أنه قال فى تفسير قوله تعالى: فيا ايها الذي آمثوا فوا 
نكم وََهليكَم ثارا 4" علموا أنقسكم وأمليكم الخير وأدبوهم 
التي 


له 


والمراد بالأهل التساء والأولاد ذكورا وإناثاء وزاد بعضهم هتا 
العبد والآمة - وهو من أهلّ المكان أهولاً عمر, وأهل الرجل 
وتآهل تزوج - وأهل الرجل زوجه وأهل بيته الذين يسكتون معه 
فيه. والأصل فيه القرابة. وجمع الأهل آهلون, وريما قيل الأهالى 
وإذا كان الرجل يقى نفسه وأهله نار الآخرة بتعليمهم وتأديبهم, 
فهو كذلك يقيهم تار الدتيا, وهى المعيشة بالشقاء وعدم النظام. 

والآية تدل على اعتبار العرف فى حقوق كل من الزوجين على 
الآخر مالم يخل العرف حرامًا أو يحرم حلالاً مما عرف بالتص, 
والعرف يختلف ياختلاف التاس والأزمئة؛ ولكن أكثر ققهاء 
المذاهب المعروقة يقولون إن حق الرجل على المرأة ألا تمئعه من 
نقسها بغير عذر شرعى؛ وحقها عليه النققة والسكنى ... إلخ 
وقالوا لا يلزمها عجن ولا خبز ولا غير ذلك من مصالح بيت 
أو ماله وملكه. والأقرب إلى هداية الآية ما قاله بعض المحدثين 
والحنابلة. قال فى «حاشية المقنع'". يعد ذكر القول بأنه لا 
يحب عليها ما ذكرء وقال أبو بكر اين أبى شيبة والجوزجانى 
عليه ذلك واستها رقت ملق وکا رومس اند دا فإن 
الى 5 تی ,على يني رک لوحت دی کی مان 


)١(‏ صاحب (المقتع) هو الققيه الحتيلى موقق الدين عيداظه بن قدامة [العتوفى سثة 
81ف) وحاشيته للقاضى علاء الدين المرداوى (المتوقى سنة 4؟8ه). انظر 
(كشف الظتون) لحاجى خليقة. ج۲ ص 185 , 141 


جبل آسود إلى جبل أحمر أو من جبل أحمر إلى جبل أسود لكان 
نولها (أو حقها) أن تفعل ذلك» ورواه يإستاده. قال: فهذا طاعة 
فيما لا منفعة فيه قكيف بموّنة معاشه؟ وقال الشيع تقى الدين: 
يجب عليها المعروف من مثلها لمثله. قال فى «الإنصاف. 
والصواب أن يرجع فى ذلك إلى عرف البلد 

وما قضى يه النبى 325 بين بتته وربيبه وصهره (عليهما 
السلام) هو ما تقضى به قطرة الته تعالى, وهو توزيع الأعمال 
بين الزوجين؛ على المرأة تدبير المتزل والقيام بالأعمال فيه. 
وعلى الرجل السعى والكسب خارجه, وهذا هو المماثلة بين 
الزوجين فى الجملة, وهو لا يناقى استعاتة كل مهما بالخدم 
والأجراء عتد الحاجة إلى ذلك مع القدرة عليه, ولا مساعدة كل 
متهما للآخر قى عمله أحيانًا إذا كانت هناك ضرورة. وإثما ذلك 
هو الأصل والتقسيم الفطرى الذى تقوم به مصلحة الناس؛ وهم 
لا يستغنون فى ذلك ولا فى غيره عن التعاون: فلآ يكلف الله نفا 
إلا ؤسلتها ٠‏ - #إوتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاوثوا على الاثم 
وَالعْدوَان واتقوا الله" 

وما قاله الشيخ تقى الدين وما بينه به فى (الإنصاف) من 
الرجوع إلى العرف لا يعدو ما فى الآية قيد شعرة. واذا أردت أن 
تعرف مسافة البعد بين ما يعمل أكثر المسلمين وما يعتقدون من 
شريعتهم, فاتظر فى معاملتهم لتسائهم, تجدهم يظلمونهن يقدر 
)١(‏ أى كتابٍ [الإتصاف فى عسائل الخلاف) لأبى الفرج غيد الرحمن ين على 


ابن الجوزى (المتوقى سنة ١٩5م‏ 
(۴) البقرة: 583 
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الاستطاعة, لا يصد أحدهم عن ظلم امرأته إلا العجز. ويحملوتهن 
مالا يحملنه إلا بالتكلف والجهد. ويكثرون الشكوى من 
تقصيرهن» ولثن سألتهم عن اعتقادهم فيما يجب لهم عليهن 
ليقولن كما يقول أكثر ققهائهم: إنه لا يجب لتا عليهن خدمة ولا 
طبخ ولا غسلء ولا كنسء ولا فرش ولا إرضاع طفل ولا تربية 
ولد ولا إشراف على الخدم الدين تستأجرهم لذلك: إن يجب 
عليهن إلا المكث قى البيت والتمكين من الاستهتاع: وهذان 
الأمران عدميان, أى عدم الخروج من المنزل بغير إذن؛ وعدم 
المعارضة بالاستمتاع. قالمعنى آئه لا يجب عليهن للرجال عمل 
أبدَاء ولا للأولاد مع وجود آبائهم أيضًا. 

وأما قوله تعالى: لجال عليه ذرجة4: فهو يوجب على 
المرأة شينًا وعلى الرجال أشياء. ذلك أن هذه الدرجة هى درجة 
الرياسة والقيام على المصالح المقسرة بقوله تعالى #الرجال 
قَوَامُون على النساء بما فضل الله بَعَضَهْمْ على بض وبما أنفقوا من 
أموالهم ". فالحياة الزوجية حياة اجتماعية ولابد لكل اجتماع 
من رئيس؛ لأن المجتمعين لايد أن تختلف آراؤهم ورغياتهم قى 
بعض الأمور. ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان لهم رئيس يرجع 
إلى رأيه فى الخلاف؛ لثلا يعمل كل ضد الآخر فتفصم عروة 
الوحدة الجامعة ويختل التظام, والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم 


المطالب شرعًا يحماية المرأة والتفقة عليهاء وكاتت هى غطالبة 


)١(‏ أى فرش أثاث المتزل 
(1) التساء 4 
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بطاعته فى المعروف. فإن نشزت عن طاعته كان له تأديبها 
بالوعظ والهجر والضرب غير المبرح -إن تعين- تأديبًاء يجوز 
ذلك لرئيس البيت لأجل مصلحة العشيرة وحسن العشرة. كما 
يجوز مثله لقائد الجيش ولرئيس الأمة لأجل مصلحة الجماغة. 
وأما الاعتداء على التساء لأجل التحكم أو التشفى أو شفاء الغيظ, 
فهو من الظلم الذى لا يجوز بحال. قال يَ «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل 
راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته. والمرأة راعية فى بيت 
زوجها وهى مسئولة عن رعيتها - إلى أن قال- فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته "٠‏ 

وسيأتى تفصيل لهذه السلطة فى سورة النساء إن شاء الله 
تعالی 

وختم الآية عز وجل بقوله: وال عي حكيم©)؛ ولذكر العزة 
والحكمة هنا وجهان: 

أحدهما؛ إعطاء المرأة من الحقوق على الرجل مثل ما له عليها 
بعد أن كانت مهضومة الحقوق عند العرب وجميع الأمم 

' والثائى: جعل الرجل رئيسًا عليها. فكأن من لم يرض بهذه 
الأحكام الحكيمة يكون منازعًا لله تعالى فى عزة سلطانه. 
ومنكرًا لحكمته فى أحكامه؛ فهى تتضمن الوعيد على المخالفة 
كما عهدتا من سنّة القرآن. 


(1) من حديد 


يقول الله سبحاته: 
#الرّجال قوامون على الشناء ما قَضل الله بعضهُم على بض 
ات للغيب بما حفظ الله واللاتي 
هَن قي المضناجع واطربُوهن فان 
١‏ عله متبيلاً إن الله كان عليًا بير © [النساء ٠٠.۴١‏ ] 

وفسرها الآستاذ الإمام فقال"؛ 

المراد بالقيام هنا هو الرياسة التى يتصرف فيها المرءوس 
بإرادته واختياره وليس معناها أن يكون المرءوس مقهورًا 
مسلوب الإرادة, لا يعمل عملاً إلا ما يوجهه إليه رئيسه, قإن كون 
الشخص قيمًا على آخر هو عبارة عن إرشاده والمراقبة عليه فى 
تنفيذ ما يرشده إليه. أى ملاحظته قى أعماله وتربيته: ومئها 
المنزل وعدم مفارقته ولو لنحو زيارة أولى القريى إلا فى 
الأوقات والأحوال التى يأذن بها الرجل ويرضى. 

والمراد يتفضيل بعضهم على يعض تفضيل الرجال على 
النساءء ولو قال «يما فضّلهم عليهن» أو قال «بتفضيلهم عليهن» 
لكان أخصر وأظهر فيما قلنا إنه المراد. وإنما الحكمة فى هذا 
التعبير هى عين الحكمة فى قوله: ظول تَتَمتُوَا ما قَضْلَ الله به 
بْعْضَكُم على بَْض . وهى إفادة أن المرأة من الرجل والرجل من 


۲۰۸۰۱۱۲ الأعمال الكاملة للإمام محمد غيية .جه ص‎ )١( 


3 


المرأة بمتزلة الأعضاء من بدن الشخص الواحد قالزجل يمتزلة 
الرأس والمرأة بمنزلة البدن. 

وما به الفضل قسمان: فطرى؛ وكسيى؛ قالفطرى هو أن مزاج 
الرجل أقوى وأكمل, وأتم وأجمل. وإتكم لتجدون من الغرابة أن 
أقول؛ إن الرجل أجمل من المرأة. وإنما الجمال تابع لتمام الخلقة 
وكمالهاء وما الإنسان قى جسمه الحى إلا نوع من أتواع 
الحيوان: فنظام الخلقة فيها واحد. وإئنا ثرى ذكور جميع 
الحيوانات أكمل وأجمل من إناثهاء كما ترون فى الد 
والنجاجة: والكبش: والنعجة: والأسذ واللهؤة. ومن كمال خلقة 
الرجال وجمالها شعر اللحية والشاريين ولذلك يعد الأجرد 
ناقص الخلقة ويتمنى لو يجد دواء يتبت الشعر وإن كان ممن 
اعتادوا حلق اللحى؛ ويتبع قوة المزاج وكمال الخلقة قوة العقل 
وصحة النظر فى مبادئ الأمور وغاياتها. ومن أمثال الأطياء 
والعلماء؛ العقل السليم فى الجسم السليم. ويتبع ذلك الكمال فى 
الأعمال الكسبية؛ قالرجل أقدر على الكسب والاختراع والتصرف 
فى الأمور. 

الإفالصالخات قانقات حافظات لذقيب بنا حفظ الله 

الغيب هنا هو ما يستحى من إظهاره. أى حافظات لكل ما هو 
خاص بأمور الزوجية الخاصة بالزوجين قلا يطلع أحد منهن 
على شىء مما هو خاص بالزوج. 

إن هذا القسم من النساء ليس للرجال عليهن شىء من سلطان 
التأديب. وإئما سلطانهم على القسم الثانى الذى بينه وبين حكمه 

aw} 


وهن #. النشوز فى الأصل بمعثئ: الارتقاع, 
فالمرأة التى تخرج عن حقوق الرجل قد ترقعت عليه وحاولت أن 
تكون فوق رئيسهاء بل ترفعت أيضًا على طبيعتها وما يقتضيه 
نظام القطرة فى التعامل. فتكون كالناشز من الأرض الذى خرج 
عن الاستواء. وقد فسر بعضهم خوف النشوز بتوقعه فقط 
وبعضهم بالعلم به. ولكن يقال: لم ترك لفظ العلم واستيدل به 
لفظ الخوف؟ أو : لم يقل واللاتى ينشزن؟ لا جرم أن فى تعبير 
القرآن حكمة لطيفة وهى: أن الله تعالى لما كان يحب أن تكون 
المعيشة بين الزوجين معيشة محية ومودة وتراض والتثام لم 
يشا أن يسند النشوز إلى النساء إسنادًا يدل على أن من شأنه أن 
يقع منهن فعلاً. بل غير عن ذلك يعبارة تومئ إلى أن من شأنه ألا 
يقع لأنه خرج من الأصل الذى يقوم به نظام الفطرة» وتطيب به 
المعيشة؛ قفى هذا التعبير تنبيه لطيف إلى مكانة المرأة وما هو 
الأولى قى شأنهاء وإلى ما يجب على الرجل من السياسة لها 
وحسن التلطف فى معاملتهاء حتى إذا آنس منها ما يخشى أن 
يئول إلى الترفع وعدم القيام بحقوق الزوجية فعليه أولاً أن يبدأ 
بالوعظ الذى يرى أنه يؤثر فى نفسهاء والوعظ يختلف باختلاف 
حال المرأة. فمنهن من يؤثر فى نفسها التخويف من الته عر وجل 
وعقابه على النشوز. ومنهن من يؤثر قى تفسها التهديد والتحذير 
من سوء العاقبة فى الدنيا كشماتة الأعداء والمتع من يعض 
الرغائب كالثياب الحستة والحلى, والرجل العاقل لا يخفى عليه 
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الوعظ الذى يؤتر فى قلب امرأته, وأما الهجر فهو ضرب من 

وب التأديب لمن تحب زوجها ويشق عليها هجره إياها 
وذهب بعض المفسرين - ومنهم اين جرير الطبرى""- إلى أن 
المرأة التى تنشز لا تبالى بهجر زوجهاء بمعتى إعراضه عنها: 
وقالوا إن معنى: «واهجروهن» قيدوهن, من هجر البعير إذا شده 
به. ولیس هذا الذى قالوه بشىء, 
على أخلاق النساء وطباعهن؛ قإن متهن من 
تحب زوجهاء ويزين لها الطيش والرعوتة الششوز عليه. ومنهن 
من تنشز امتحانًا لزوجها ليظهر لها أو للثاس مقدار شغقه بها 
وخرصه على رضاها 

إن مشروعية ضرب التساء ليست بالأمر المستنكر فى العقل 
أو الفطرة فيحتاج إلى التأويل؛ فهو أمر يحتاج إليه فى حال 
فساد البيثة وغلبة الأخلاق القاسدة. وإنما يباح إذا رأى الرجل أن 
رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه وإذا صلحت البيئة وصار 
النساء يعقلن النصيحة ويستجبن للوعظ أو يزدجرن: قيجب 
الاستغناء عن الضرب. فلكل حال حكم يثاسبها فى الشرع؛ وتحن 
مأمورون على كل حال بالرفق بالئساء واجتتاب ظلمهن. 
وإمساكهن بمعروف, أو تسريحهن بإحسان. والأحاديث قى 
الوضية بالنساء كثيرة جِدَا 


هذه الخصال التأديبية فلا تبغوا يتجاوزفا إلى غيرهاء قابدءوا 


(1) انظر تقصيل ذلك فى تفسير الطيرى »ج۸ ص ۴۱۸-۴۹۸ 
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بما بد الله به من الوعظ فإن لم يقد قليهجر. قإذا لم يقد 
فليضرب. فإذا لم يغد هذا أيضًا يلجأ إلى التحكيم. ويقهم من هذا 
أن القاتتات لا سبيل عليهن حتى فى الوعظ والنصع فضلاً عن 
الهجر والضرب. 

إن الله كان عليًا يرا). 

أتى بهذا بعد التهى عن البغى: لأن الرجل إنما يبغى على 
المرأة بما يحسه فى نفسه من الاستعلاء عليها وكوته أكبر متها 
وأقدر فذكره تعالى بعلوه وكبريائه وقدرته عليه ليتعظ ويخشع 
ويتقى الله فيها.. واعلموا أن الرجال الذين يحاولون بظلم الثساء 
أن يكونوا سادة فى بيوتهم إتما يلدون عييدًا لقيرهم! 
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هه[ ميثاق الفطرة بين الزوجين ‏ هه 


ات نتر زی تت دان م ميثاقا يق ر السا ۹ 
ولقد فسر الأستاذ الإمام هذه الآيات فقال"! 
«إيا أيها لين آمثوا لا يحل نكم أن ترفوا الشناء كرا © . 


كانت العرب تحتقر التساء وتعدهن من قبيل المتاع والعروض 
حتى كان الأقربون يرثون زوجة من يموت متهم كما يرثون 
ماله. قحرّم الله هذا العمل من أعمال الجاهلية. ولفظ الكره هثا 
RS‏ فإ 
يرثونهن بغير رضاهن: 
جد د دع اديه 
زواج الغير" بل معتاه لا تضاروهن ولا تضيقوا عليهن ليكرهتكم 
ويضطررن إلى الافتداء منكم. ققد كانوا يتزوجون من يعجبهم 
(1) الأعمال الكاملة للإمام محمد غيدة , جه ص 144-151 
(۲) تقسير الجلالين ص ۸۴ - لآن (الجلال) هو جلال الدين السيوطى, 
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حستها ويزوجون من لا تعجبهم أو يمسكونها حتى تفتدى بما 
كانت ورثت من قريب الوارت أو ما كانت أخذت من صداق ونحوه 
أو المجموع من هذا وذاك. وريما كلقوها الزيادة إن علموا آنها 
تستطيعها. وذلك هو العضل المحرم هنا 


روى عن بعض مفسرى السلف أن الفاحشة هنا هى الزتا 
وعن بعضهم أنها النشوز وعن بعضهم أنها الفحش بالقول!" 
والصواب عدم تعيينها وتخصيصها بأحد هذه الأمورء بل تبقى 
على إطلاقها فتصدق بالسرقة إنها من الأمور الفاحشة 
الممقوتة عند الناس؛ ولكن يعتبر قيها هذا الوصف المنصوص 
وهو أن تكون مبينة أى ظاهرة فاضحة لصاحبها. وإنما اشترط 
هذا القيد؛ لثلا يظلم الرجل المرأة بإصابتها الهقوة واللمم. أو 
بمجرد سوء الظن والتهم. فمن الرجال الغيور السيئ الظن يؤاخذ 
المرأة بالهفوة فيعدُها قاحشة. وقد حرم الله المضا ق 
يلحا ييل عنها فی ماکان E‏ 2 


المرأة قد تكره الرجل وتميل إلى غيره فتؤذيه بفحش من القول أو 
الفعل ليملها ويسأم معاشرتها فيطلقها فتأخذ ما كان آتاها 
وتتزوج آخر تتمتع معه بمال الأول وريما قعلت معه بعد ذلك 


(1) انظر تسیر التسفى ج۱ صن 117 وتقشير النيشارئ ی ۱۴۲ وتفسهر 
الجلالين ص 5م 
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كما قعلت بالأول. واذا علم النساء أن العضل والتة 


الرجال مما أبيح لهم إذا هن أهنّهم بارتكاب الفاحشة المبينة, 
فإن ذلك يكفهنٌ عن ارتكابها والاحتيال بها على أرذل الكسب. 
عاش روفن بالتتزوف» 
المدار فى المعروف على ما تعرفه المرأة ولا تستنكره وما 
يليق به ويها ب بحسب طبقتهما قى الناس. 


لا يريد تزوج غيرها وإنما كره عشرتها أو اختار الوحدة وعدم 
التقيد بالنساء أو غير ذلك فإنه لا يحل له أخذ شىء من مالها كما 
يعلم من اشتراط الإتيان يقاحشة مبينة. 

فوكي تأخذونة وقذ أفضى بَعضّكُم إلى بض 

نكتة التعبير بقوله (يعضكم إلى بعض), أى مع كون الظاهر 
أن يقول وقد أفضيتم إليهن أو أفضى أحدكم إلى الآخرء وهى 
الإشارة إلى كون كل واحد من الزوجين يمنزلة جزء من الآخر 
وبعضه المتمم لوجوده؛ فكأن بعض الحقيقة منقصل عن بعضها 
الآخر, قوصل إليه بهذا الإفضاء واتحد به 

ثم قال: #إوأخذن متك 
إن هذا الميثاق الذى أخذه التساء من الرجال لا بد أن يكون 
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أزواجا لتنكثوا ليها وجل يكم مود ورَحمة)!". فهذه آية 
من آيات الفطرة الإلهية هى أقوى ما تعتمد عليه المرأة فى ترك 
أبويها وإخوتها وسائر أهلها والرضا بالاتصال برجل غريب 
عنها تساهمه السراء والضراءء, قمن آيات الله تعالى فى هذا 
الإنسان أن تقبل المرأة بالانفصال من أهلها توى الغيرة عليها 
لأجل الاتصال بالغريب؛ تكون زوجًا له ويكون رُوِجًا لهاء تسكن 
إليه ويسكن إليهاء ويكون بينهما من المودة والرحمة أقوى من 
كل ما يكون بين ذوى القربى: فكأنه يقول: إن المرأة لا تقدم على 
الزوجية وترضى بأن تترك جميع أنصارها وأحبائها لأجل 
زوجها إلا وهى واثقة بأن تكون صلتها به أقوى من كل صلة. 
وعيشتها معه أهنأ من كل عيشة. وهذا ميثاق فطرى من أغلظ 
المواثيق وأشدها إحكامًا إتما يفقه هذا المعنى الإنسان الذى 
يحس إحساس الإنسان, قليتأمل تلك الحالة التى ينشئها الله 
تعالى بين الرجل وامرأته يجد أن المرأة أضعف من الرجل وأثها 
تقبل عليه وتسلم نقسها إليه مع علمها بأنه قادر على هضم 
حقوقهاء فعلى أى شىء تعتمد فى هذا الإقبال والتسليم؟ وما هو 
الضمان الذى تأخذه عليه والميثاق الذى تواثقه به؟ ماذا يقع فى 
نفس المرأة إذا قيل لها: إنك ستكوئين زوجًا لقلان؟ إن أول شىء 
يخطر فى بالها عند سماع مثل هذا القول أو التقكير فيه, وإن لم 
)١(‏ الروم 51 
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تسأل عنه. هو أنها ستكون عنده على حال أفضل من حالها عند 
أبيها وأمهاء وما ذلك إلا شىء استقر فى قطرتها وراء الشهوة, 
ذلك الشىء هو عقل إلهى وبشعور قطرى أودع فيها ميلا إلى صلة 
مخصوصة لم تعهدها من قبلء وثقة مخصوصة لا تجدها فى 
أعد:من الأفل::وَسَتُوا مخصوصًا لآاكجد له موضَعًا إلا اليعل, 
فمجموع ذلك هو الميثاق الغليظ الذى أخذته من الرجل بمقتضى 
نظام الفطرة الذى يوثق به ما لا يوثق بالكلام الموثق بالعهود 
والأيمان» ويه تعتقد | أنها بالزواج قد أقبلت على سعادة 
ليس وراءها سعادة فى هذه الحياة وإن لم تز من رضيت به 
زوجًاء ولم تسمع له من قبل كلامّاء قهذا ما علمنا الله تعالى إياه 
وذكرنا به - وهو مركوز قى أعماق تفوسئا - بقوله إن التساء 
قد أخذن من الرجال بالزواج ميثاقا غليظاء فما هى قيمة من لا 
يفى بهذا الميثاق وما هى مكانته من الإنسانية؟! 
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-#ه| اخترام حرية المرأة فى اختيار الزوج ]هه 


يقول الله سبحاته: 
#وإذا طَلقتم الشناءح قبتقن أجلين قلا تنظنوهن أن ج أز دجهت 
إذا قراضوا 
وَاليَوْم الآخر ذَلكُم أزكى َك وَأطهر وال يعَمْ نتم لآ ان 
[البقرة؟50] 


ويفسر الأستاذ الإمام هذه الآية فيقول' 

الإوَإذًا طلقم اشنا فيلقن أجتهن©: الأجل آخر المدة المضروبة, 
والمراد به انقضاء العدة؛ لا قريها كما قى الآية التى قبلها. قال 
الإمام الشافعى رحمه الله تعالى: دل سياق الكلامين على افتراق 
البلوغين, ذلك أن الإمساك يمعروف والتسريح بمعروف فى الآية 
السابقة لا يتأتى بعد انقضاء العدة؛ لأن انقضاءها إمضاء 
للتسريح: لا محل معه للتخيير وإنما التخيير يستمر إلى قرب 
انقضائهاء والنهى عن العضل فى هذه الآية يقتضى أن المراد 
ببلوغ الأجل انقضاؤًه؛ إذ لا محل للعضل قبله لبقاء العصمة 

الإقذ تنضلومن أ أَزؤْاجْنُ: حكم جديد غير الأحكام 
السابقة, هو تحريم العضل أى متع المرأة من الزواج. وقد كان 
من عادات الجاهلية أن يتحكم الرجال فى تزويج التساء؛ إذ لم 
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يكن يزوج المرأة إلا وليهاء فقد يزوجها بمن تكره ويمئعها ممن 
تحب لمحض الهوى. وقال المقسرون: إن الرجال ١‏ کانوا 
يفعلون ذلك: يتحكم الرجل بمطلقته فيمنعها أن تتزوج أنفة وكبرا 
أن يرى امرأته تحت غيره» قكان يصد عنها الأزواج بضروب من 
الصد والمتع. كما كان يراجعها فى آخر العدة لأجل العضل. وقد 
أثيت الإسلام الولاية للأقربين وحرّم العضل؛ وهو المنع من 
الزواج. وأن يزوج الولى المرأة يدون إذنها. فجمع بين 
المصلحتين. 

وقد اختلف المفسرون فى الخطاب هناء فقيل هو للأزواج؛ أى 
الا تعضلوا مطلقاتكم أيها الأزواج بعد انقضاء العدة أن يتكحن 
أزواجهن. واضطر أصحاب هذا القول إلى جعل الأزواج بمعنى 
الرجال الذين سيكونون أزواجًا. وقيل هو للأزواج والأولياء على 
التوزيع, وقالوا: لا بأس بالتفكيك فى الضمائر لظهور المراد 
وعدم الاشتباه. وقيل للأولياء. واستدلوا بما ورد فى سبب تزول 
الآية فى الصحيح: أخرج البخارى وأصحاب السئن وغيرهم 
بأسانيد شتى من حدیث «معقل بن ساره قال: كان لى أخت. 
فأتانى ابن عم لى فأنكحتها ! 
طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة؛ فهويها وهويته؛ 
م ج ا ا يالكع. أكرمتك بها وزوجتكها 
! والله لا ترجع إليك أبدًاء وكان رجلاً 
لا بأس بهء وكاتت المرأة تريد أن ترجع إليه. فعلم الله حاجته 
إليها وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله هته الآية (قال): قفي نزلت» 


قله 


فكانت عنده ما كانت ثم 


فكفرت عن يميتى وآنكحتها إياه. وفى لفظ: قلما سمعها معقل 
قال: سمعًا لربى وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. وذلك أن 
النبى َة دعاه فتلا عليه الآية. 

ومن هنا تعرف خطأ من قال إن إسناد النكاح إلى التساء هنا 
يفيد أنهن هن اللواتى يعقدن النكاحء فإن هذا الإسناد يطلق فى 
القديم والحديث على من زوجها وليها. كانوا يقولون: نكحت فلائة 
فلانًا كما يقولون حتى الآن: تزوجت فلانة بفلان. وإنما يكون 
العاقد وليها. ولم تكن أخت معقل حاولت أن تعقد على زوجها, 
فمنعها وإنما طلبها الزوج مته. فا نع أن ينكحه إياهاء فصدق 
عليه أنه منعها أن تنكح زوجها. ونزلت فيه الآية وفهمها النبى 
وك والصحابة وغيرهم من العرب كالإمام الشاقعى بهذا المعنى. 

وقى الخطاب وجه ثالث رجّحه الزمخشرى وهو أنه للأمة؛ 
لأتها متكافلة فى المصالح العامة على حسب الشريعة, كأنه 
يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا وقع منكم تطليق للنساء وانقضت 
عدتهن وآراد أزواجهن أو غيرهم أن يتكحوهن وأردن هن ذلك فلا 
تعضلوهن أن يتكحن. أى لا تمنعوهن من الزواج؛ وعلى هذا 
الوجه يأخذ كل واحد حظه من الخطاب للمجموع. وتقدم لهذا 
الخطاب نظائر, ومنها خطاب بتى إسرائيل فى عصر التنزيل يما 
كان من آبائهم فى زمن موسى وما بعده مسندًا إليهم. والحكمة 
فى هذا الخطاب العام هتا آن يعلم المسلمون أنه يجب على من 
علم منهم بوقوع المنكر من أولياء النساء أو غيرهم أن ينهوه عن 
ذلك حتى يفىء إلى أمر الته. وأتهم إذا سكتوا على المنكر ورضوا 
Cm‏ 


به يأثمون. والسرافى تكاقل الأمة أن الأفراد إڌا وكلوا إلى أتفسهم 
فكثيرًا ما يرجحون أهواءهم وشهواتهم على الحق والمصلحة 
يقتدى بعضهم ببعض مع عدم النكير . فيكثر الشر والمنكر فى 
الأمة فتهلك, فقى التكافل والتعاون على إزالة المتكر دقاع عن 
الأمة. ولكل مكلف حق فى ذلك؛ لأن البلاء إذا وقع فإنه يصيبه 
سهم منه. قال تعالى: ظولعن الذين كقروا بتي إمنرائيلَ على لبان 
ذَاوْدَ وَعيسى بن مَرْيْمَ ذلك بما عصوا وکانوا يَضَدُونَ (۷۸) كانوا لا 
يتثافؤن عن مثكر علو لبنس ما كانوا يقعتّون 1" 

ثم قال اذا َرَاضا بيتَهُمْ بالْمَغروف4؛ أى إذا تراضى مريدو 
التزوج من الرجال والتساء. يأن رضى كل من الرجل والمرأة 
بالآخر زوجًا وقوله: (بينهم) يشعر بأن لا نكر فى أن يخطب 
الرجل المرأة إلى نفسها ويتفق معها على التزوج بهاء ويحرم 
حينتذ عضلهاء أى امتناع الولى أن يزوجها منه, إذا كان ذلك 
التراضى فى الخطبة بالمعروف شرعًا وعادة؛ بأن لا يكون هناك 
محرم ولا شىء يخل بالمروءة ويلحق العار بالمرأة وأهلهاء وقد 
استدل الفقهاء بهذا على أن العضل من غير الكفء غير محرم», 
كأن تريد الشريفة فى قومها أن تتزوج برجل خسيس يلحقها مته 
ضة؛ ويمس ما لقومها من الشرف والكرامة, فینبغی أن 
تُصرف عته بالوعظ والنصيحة:؛ ويجوز ب 
كان المهر دون المثل. وعندى أنه إذا أرادت المرأة أن تتزوج بأقل 
من مهر مثلها. ولم يكن الحامل على ذلك قساد الأخلاق المسقط 
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للكرامة أو اتباع الهوى وإرضاء الشهوة, بل كان ميلاً إلى رجل 
مستقيم يرجى منه حسن العشرة وصلاح المعيشة إلا أنه يعسر 
عليه دقع مهر كثير مع نفقات الزواج الأخرى, فلا يجوز حينئذ 
العضل بل 

300 يُوعَظ به من كان مثكُم يمن بالله وَاليَْمٍ الآخر: 

الوعظ النصح والتذكير بالخير والحق على الوجه الذى يرق له 
القلب ويبعث على العمل؛ أى ذلك الذى تقدم من الأحكام والحدود 
المقرونة بالحكم والترغيب والترهيب يوعظ به أهل الإيمان بالل 
(العزاة خلى اعدا كن رة ٠‏ فإن هؤلاء هم الذ ن 
ويتعظون به. فتخشع له قلوبهم ويتحرون العمل به قبولاً لتأديب 
ربهم؛ وطلبًا للانتفاع به فى الدنیاء ورجاءً فى مثويته ورضوانه 
فى الآخرة. وأما الذين لا يؤؤمنون حق الإيمان كالمعطلين 
والمقلدين الذين يقولون آمنا يأقواههم؛ لأنهم سمعوا قومهم 
يقولون ذلك. ولم تؤمن قلوبهم: لأتهم لم يتلقوا أصول الإيمان 
بالبرهان, الذى يملك من القلب مواقع التأثير ومسالك الوجدان, 
فإن وعظهم به عبث لا ينقع؛ وقول لا يسمع؛ لأنهم يتبعون فى 
معاملة النساء أهواءهم؛ ويقلدون ما وجدوا عليه آباهم وعشراءهم 

والآية تدل على أن الإيمان الصحيح يقتضى العمل. وقد غفل 
عن هذا الأكثرون. وقرره الأثمة المحققون, كأنه يقول: من كان 
مؤمثًا فلا بثك أنه يتعظ بهذاء يشير إلى أن من لم يتعظ ويعمل بها 
فليس بمؤمن. وتدل على أن أحكام الدين. حتى المعاملات منها 
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تزویجه. 


ينبغى أن تساق إلى الناس مساق الوعظ المحرك للقلوب, لا أن 
تسود عونا جاقا کنا ی قن کب نقد 

ذْلِكُمْ آزكى لَكُم طهر : الزكاة: التماء والبركة فى الشىء, 
والمشار إليه قى (ذلكم) هو التهى عن عضل النساء بقيده 
وشرطه» والمراد أنه مزيد فى نماء متبعيه وصلاح حالهم ما 
بعده مزيد يفضله. وأنه أطهر لأعراضهم وأنسابهم؛ وأحفظ 
لشرفهم وأحسابهم, لآن عضل النساء والتضييق عليهن مدعاة 
لفسوقهن ومفسدة لأخلاقهن. وسبب لفساد نظام البيوت وشقاء 
الذرارى: مثل فى فسك حال امرأة كأخت «معقل بن يسار» 
تزوجت برجل عرفها وعرفته, فأحبها وأحبته ثم غضب مرة 
وطلقهاء وبعد انقضاء العدة ندم على ما فعل, وأحب أن يعود إلى 
امرأته التى تحيه واعتادت الآئس به والسكون إليه. فعضلها 
وليها اتياعًا لهواه , واعتزارًا بسلطته, ألا يكون ذلك مضيعة 
لولدهما ومغواة لهما؟ ومثل أيضًا وليّا يمنع موليته من الزواج 
بمن تحب ويزوجها يمن تكره اتباعًا لهواه أو عادة قومه؛ كما 
كانت العرب تفعل, وانظر أترجو أن يصلح حالهماء ويقيما حدود 
الله بينهما؟ أم يُخشى أن يغويها الشيطان بالآخر ويغويه بهاء 
ويستدرجها فى الغواية, فلا يقفان إلا عند نهاية حدودها؟ وهكذا 
مثل كل مخالفة لهذه الأحكام تجدها مفسدة 

وقد كان الناس لجهلهم بوجوه المصالح الاجتماعية على 
كمالهاء لا يرون للنساء شأنًا فى صلاح حياتهم الاجتماعية 
وفسادهاء حتى علّمهم الوحى ذلك ولكنّ الاس لا يأخذون من 
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الوحى قى كل زمان إلا بقدر استعدادهم» وإن ما جاء به القرآن 
من الأحكام لإصلاج حال البيوت بحسن معاملة النساء لم تعمل 
به الأمة على وجه الكمال؛ بل نسيت معظمه فى هذا الزمان 
وعادت إلى جهالة الجاهلية. 

ولهذا الجهل السابق ولتوهّم الذين يسيئون معاملة النساء من 
الرجال أنهم يقعلون ما هو مصلحة لهم ومحافظة على شرفهم. 
ختم هذه المواعظ والأحكام والحكم يقوله 

الوَاللَه يلم ونم لأ مون : أى يعلم سبحانه ما لكم فى ذلك 
من الزكاة والطهر وسائر المصالح ودقع المفاسد, وأنتم 
لا تعلمون ذلك كله علمًا صحيهًا خاليًا من الأهواء والأوهام. 
واعتزاز الرجال بقدرتهم على التحكم فى النساءء ولذلك ذكرهم 
قى أثر الثهى فى عضل النساء عن الزواج يهذه الثلاث: 
آنها موعظة يتعظ بها من يؤمن بالله واليوم الآخر. 

1- أنها أزكى لكم وأطهر لأعراضكم. 

*- أن الله يعلم كل ذلك كغيره وأنتم لا تعلمون. 

وهذه آيات علمه ظاهرة: فإن اليشر من جميع الا 
العرب وحدهم. لم يهتدوا إلى هذه الأحكام المنزلة قى هذه 
السورة النافعة. باختبارهم الطويل, بل عزيت حكمتها عن نوس 
الأكثرين بعد أن نزل الوحى بها فلم يعملوا بهاء وكان يجب على 
المؤمن الذكى أن يقيمها على وجهها ملاحظًا قوائدهاء وعلى 
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المؤمن الغبى أن يسلم بأمر ريه تسليمّاء وإن لم تظهر له فائدتها 
فى الدنياء اكتفاء بأن الله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم هو 
والذين يجهلون هذه المزية لهداية الدين من غير أهله 
يفضلون هداية الحكمة البشرية عليها بأن متبعها يترك الشر؛ 
لأنه شرضارء ويقعل الخير؛ لأنه خير نافع؛ وإن متبع الدين يف 
ما لا يعقل له فائدة. وهذا غلط أو مغالطة؛ فإن الدين قد جاء 
بالحكمة مؤيدة للكتاب. كما قال: يلو غلَهم آياند ركهم 
بهم الكتاب والحكتة 14 . 5 
المؤمن الكامل. ومن عجز عن فهم حكمة الأحكام والآداب فيه 
من عامى وبليد أو حديث عهد بالإسلام لم يقتهء وقد هدى إلى 
الإيمان أن يترك الشر ويفعل الخير. لآن الذى تهاه عن الأول 
وأمره بالثانى هو الله. وهو أعلم منه ومن كل حكماء خلقه 


(١)آل‏ عمران : 174 , الجمعة ۲۰ 
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نصوص الأستاذ الإمام 


عن رأى الإسلام فى 


تقييد حق الطلاق : 


8 التحكيم : واجب الدولة والمجتمع (تقسير آية التحكيم). 

8 سلطة القاضى والحكمين (فتوى فى: دور التحكيم 
والقضاء عند سوء العشرة). 

* يمين الإيلاء 

# إرجاع الزوج مطلقته. 


8 النهى عن الإضرار بالتساء. 


ع 


هما التحكيم: واجب الدولة والمجتمع أهه- 


يقول الله سيحانه وتعالى: 
وان خفكم شقا بتبهما افوا حَكَما من أهله وَحَكَمَا من أفلها إن 
يريا إضلآحا ير € [النساء: 8] 


ويفسر الأستاذ الإمام هذه الآية قيقول”” 


الخطاب للمؤمنين, ولا يتأتى أن يكلف كل واحد أو كل جماعة 
منهم ذلك, ولذلك قال بعض المفسرين: إن الخطاب هنا موجه 
إلى من يمكنه القيام بهذا العمل ممن يمثل المسلمين؛ وهم 
الحكام وقال بعضهم: إن الخطاب عام. ويدخل فيه الزوجان 
وأقاربهما؛ فإن قام به الزوجان أو ذوى القربى أو الجيران قذاك. 
وإلا وجب على من بلغه أمرهما من المسلمين أن يسعى فى 
إصلاح ذات بينهما بذلك", وكلا القولين وجيه, فالأول يكلف 
الحكام ملاحظة أحوال العامة والاجتهاد قى إصلاح أحوالهم, 
والثانى يكلف كل المسلمين أن يلاحظ يعضهم شئون بعض 
ويعينه على ما تحسن به حاله. واختلفوا قى وظيفة الحكمين 
فقال بعضهم: إنهما وكيلان لا يحكمان إلا يما وكلا به. وقال 
يعضهم: إنهما حاكمان. روى الشافعى فى (الأم). والبيهقى قى 
(الستن) وغيرهما عن بييدة السلمانى قال: «جاء رجل وامرأة إلى 
000 
(؟) انظر الرأيين قی تفسير البيضاوى صن ٠١۷‏ 
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على کرم اله - تعالى- وجهه ومع كل واحد منهما فتام!' من 
التاس, قأمزهم على أن يبعقوا رجلاً حكمًا من أهله ورجلاً حَكمًا 
من أهلهاء ثم قال للحكمين: «تدريان ما عليكما؟ عليكما إن 
رأيتما أن تجمعاء أن تجمعا. وإن رأيتما أن تفرقاء أن تفرقا» 
قالت المرأة: رضيت كتاب الله تعالى بما على به ولى. وقال 
الرجل: أما الفرقة فلا. فقال على: «كذبت والله حتى تقر بمثل 
الذى أقرت به». وروى ابن جرير عن ابن عياس رضى الله عنهما 
": «هذا فى الرجل والمرأة إذا تفاسد الذى 
08 وا وجلاً صالمًا مق أفل الرجل 
ان أيهما المسىء فإن كان 
الرجل هو المسىء حجبوا عنه ارات وقسروه على النفقة» وإن 
كانت المرأة هى المسيئة قسروها على زوجها ومثعوها 
فإن اجتمع أمرهما على أن يقرقا أو يجمعا فأمرهما جائز, فإن 
رأيا أن يجمعاء فرضى أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات 
أحدهماء فإن الذى رضى يرث الذى كره ولا يرث الكاره الراضى». 

وقوله: إن يريا إضلاحا يرق الله هما 4 يشعر بأته يجب على 
الحكمين ألا يدخرا وسعًا فى الإصلاح, كأنه يقول؛ إن صحت 
إرادتهماء فالتوفيق كائن لا محالة. وهذا يدل على نهاية العناية 
من الله تعالى فى إحكام نظام البيوت الذى لا قيمة له عند 
المسلمين قى هذا الزمان, وانظروا كيف لم يذكر مقايل «التوفيق» 
(؟) تفسير الطبرى. چ۸ صن 57118 
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بيتهماروهى لزق عتز ةلم بتک فی إلا یکر یا لآ 
يبغضه: وليشعر النفوس أنه ليس من .شأنه أن يقع. وظاهر الأمر 
أن هذا التحكيم واجب. لكنهم اختلفوا فيه, فقال بعضهم: إنه 
واجب؛ وبعضهم: إنه مندوب. واشتغلوا بالخلاف فيه عن العمل 
به؛ لأن عنايتتا بالدين صارت محصورة فى الخلاف والجدل. 
وتعصبت كل طائفة من المسلمين لقول واحد من المختلفين؛ مع 
عدم العناية بالعمل به, فها هم أولاء قد أهملوا هذه الوصية 
الجليلة, لا يعمل بها أحد على أنها واجبة ولا على أنها مندوبة. 
والبيوت يدب فيها الفساد. فيفتك بالأخلاق والآداب؛ ويسرى من 
الوالدين إلى الأولاد. 

إن الله كان عليما خبيرا 4 

أى إنه كان قيما شرعه لكم من هذا الحكم عليمًا بأحوال 
العباد وأخلاقهم وما يصلح لهم خبيرًا بما يقع بينهم وبأسبابه 
الظاهرة والباطنة قلا يخقى عليه شىء من وسائل الإصلاح 
بينهما. وإنى لأكاد أيصر الآية الحكيمة تومئ بالاسمين 
الكريمين إلى أن كثيرًا من الخلاف يقع بين الزوجين, فيظن أنه 
مما يتعذر تلاقيه وهو فى الواقع ونقس الأمر ناشئ عن سوء 
التفاهم لأسباب عارضة, لا عن تياين فى الطياع أو عداوة 
راسخة؛ وما كان كذلك يسهل على الحكمين الخبيرين بدخائل 
الزوجين لقريهما منهما أن يمحصا ما علق من أسبايه فى 
قلويهماء متى حستت النية وصحت الإرادة. 


A 


تين من البشر أحدهما بالآخر, 
قهى الصلة التى بها يشعر كل من الزوجين بأنه شريك الآخر فى 
كل شىء مادى ومعنوی» حتى إن كل واحد منهما يؤاخذ الآخر 
على دقاتق خطرات الحب. وخقايا خلجات القلب. ويستشقها من 
وراء الحجب, أو توحيها إليه حركات الأجفان. أو يستتبطها من 
فلتات اللسان إا لم تصرح يها شواهد الامتحان: فهما يتغايران 
فى أخفى ما يشتر ٠‏ ويكتفيان بشهادة الظتة والوهم 
عليه, فيغريهما ذلك بالتنازع فى كل ما يقصر فيه أحدهما من 
الأمور المشتركة بينهماء وما أكثرها وأعسر التوقى منها, فكثيرًا 
ما يفضى التنازع إلى التقاطع. والتغاير إلى التدابر. فإن تعاتبا 
فجدل ومراء: لا استعتاب واسترضاءء, حتى يحل الكره والبغضاء 
محل الحب والهناء؛ لذلك يصح لك أن تحكم إن كنت عليمًا 
بالأخلاق والطباع؛ خبيرًا بشنون الاجتماع؛ بأن تلك الحكمة 
التى أرسلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- 
هى القاعدة الثابتة الصحيحة فى جميع الأمم وجميع الأعصار, 
وأنها يجب أن تكون فى محل الذكرى من الحكمين اللذين يريدان 
إصلاح ما بين الزوجين. كما يجب أن يعرقها ولا ينساها جميع 
الأزواج.. تلك الحكمة هى قوله للتى صرّحت 
زوجها؛ إذا كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تخ 
البيوت ما بتى على المحبة؛ وإنما يعيش - أو قال يتعاشر - 
الناس بالحسب والإسلام؛ أى أن حسب كل من الزوجين وشرقه 
إنما يُحقظ بحسن عشرته للآخر. وكذلك الإسلام يأمرهما بأن 
يتعاشرا بالمعروف. 


"eve 
و‎ 


قد اهتدى الإفرتج إلى العمل يهذه الحكمة البالغة بعد أن 
استبحر علم النقس والأخلاق وتديير المنزل عندهم, فريوا 
نساءهم ورجالهم على احترام رابطة الزوجية؛ وعلى أن يجتهد 
كل من الزوجين أن يعيشا بالمحبة, قإن لم يسعدا بها فليعيشا 
بالحسب, وهو تكريم كل منهما للآخر ومراعاة لشرقه وقيامه 
بما يجب له من الآداب والأعمال التى جرى عليها عرف آمتهم. 
ثم يعذره فيما وراء ذلك؛ وإن علم أنه لا يحبه قلا يذكر له ذلك, 
وقد صرّحوا بأن سعادة المحية الزوجية الخالصة قلما تمتع بها 
زوجان؛ وإن كانت أمنية كل الأزواج, وإتما يستبدلون بها المودة 
العملية. ولكنهم يإباحة المخالطة والتبرج قد أفرطوا فى إرخاء 
العنان. حتى صار الأزواج يتسامحون فى السفاح أو اتخاذ 
الأخدان, وهذا ما يعصم مجموع أمتنا مته الإسلام. 
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سلطة القاضى والحكمين 


(فتوى التطليق على الزوج بواسطة التحكيم والقضاء فى 
حالة سوء العشرة)". 
سوء المعاشرة: 

# إذا اشتد النزاع بين الزوجين ولم يمكن اتقطاعه بينهما 
ریا ت من الطرق المتصوص عليها فى كتاب الله تعالى رفع 
الأمر إلى قاضى المركز. ؛ وعليه عند ذلك أن يعين حكمين عادلين. 
أحدهما من أقارب الزوج والثانى من أقارب الزوجة؛ والأفضل أن 
يكونا جارين. فإن تعذر العدول من الأقاري 
الأجائب. وأن يبعث بهما إلى الزوجين. 
وإلا حكما بالطلاق ورفعا الأمر إليه؛ وعند ذلك عليه أن يقضى 
بما حكما به؛ ويقع التطليق قى هذه الحالة طلقة واحدة بائنة, 
ولا يجوز للحكمين الزيادة عليها. 

" للزوجة أن تطلب من القاضى التطليق على الروج إذا كان 
يصلها منه ضرر, والضرر هو ما لا يجوز شرعًا كالهجر بغير 
سببٍ شرعى والضرب والسب بدون سبب شرعى؛ وعلى الزوجة أن 
تثبت كل ذلك بالطرق الشرعية. 


3 +ملحق الفتاوى» ص 586 , 744 ولقد 

اخترتا هنا المادتين العاشرة والحادية عشرة من مشروع القائون الذى وضعه 

الأستاد الإمام: وهما المادتان اللتا. يلع رهما دور تنک والشاضى فى 

خالة استحكام سوه العشرة بين الزوجين. وتاريخ وضع الإمام لمشروع القاثون 
أغسطس ستة ۱۹۰۰ م( 


هذا هو © ربيع الثاثى سنة 1714 ه ( 


3 
كه 


ن أَبّعغة أشهر قإن قاءوا قإن 
الله عفُورَ رَحيمٌ )۲١(‏ وإن عَرَمُوا الطلاق فإ الله سبع عليمٌ» 
[البقرة ۲۲۷.۲۲۹ 
ويفسر الأستاذ الإمام هذه الآيات فيقول!” 
«إللذين يلون من نسنائهم تربص أريعة أشهر»... إلع. فالإيلاء 
من المرأة أن يحلف الرجل إنه لا يقريهاء وهو مما يكون من 
الرجال عند المغاضبة والغيظ وفيه امتهان للمرأة وهضم لحقها 
وإظهار لعدم المبالاة بهاء قترك المقارية الخاصة المعلومة 
ضرارًا معصية, والحلف عليه حلف على ما لا يرضى الله تعالى 
به لما فيه من ترك التوادٌ والتراحم بين الزوجين وما يترتب على 
ذلك من المفاسد فى أنفسهما وقى عيالهما وأقاربهماء إنه يجي 
على المؤلى أن يحئث ويكفر عن يميتهء ولكنه إذا لم يفعل هذا 
الواجب لم يكن آثمًا فى نفسه فقط فيقال حسيه ما يلقى من جزاء 
إثمه, بل يكون بإثمه هاضما لحق امرأته. ولا يبيح له العدل هذا 
الهضم والظلم. ولذلك أنزّل الته فيه هذا الحكم؛ وهو التريص مدة 
أربعة أشهر. وقد قيل إن هذه هى المدة التى لا ييشق على المرأة 


318 , 1۴٤ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبد ج؟ ص‎ )١( 


ror} 
لذ‎ 


البعد فيها عن الرجلء وهى كافية لتروى الرجل فى أمره 
ورجوغه إلى رشده. 

«فإفإن فاءوا أى رجعوا إلى تسائهم بأن حتئوا قى اليعين 
وقاريوهن فى أثناء هذه المدة أو آخرها. 

فن الله عَقَورٌ رَحِيمَك يغقر لهم ما سلف برحمته الواسعة! 
لأن الفيئة توبة فى حقهم. 

#إوَإن عَرُْوا الطلآق» أى صمموا قصده وعزموا على ألا 
يعودوا إلى ملامسة نسائهم. 

طفن الله ستميع عليم أى فليراقبوا الله تعالى عالمين أنه 
سميع لإيلائهم وطلاقهم عليم بنيتهم فيه. ذ 
إيذاء النساء ومضارتهن فهو يتولى عقابهم. وإن كان لهم عذر 
.شرعى بأن كان الباعث على الإيلاء تربية النساء لأجل إقامة 
حدود اللهء وعلى الطلاق اليأس من إمكان المعاشرة بالمعروف. 
فهو يغفر لهم والمعنى أن من حلف على ترك غشيان امرآته فلا 
يجوز له أن يتربص أكثر من أريعة أشهر, فإن تاب وعاد قبل 
انقضائها لم يكن عليه إثم. وإن أتمها تعين عليه أحد الأمرين 
الفيئة والرجوع إلى المعاشرة الزوجية أو الطلاق, وعليه أن 
يراقب الله تعالى قيما يختاره منهماء فإن لم يطلق هو بالقول 
كان مظلقًا بالقعل. أى أنها تطلق منه بعد انتهاء المدة رغم أنفه 
منعًا للضرار. وقيل ترفع أمرها إلى الحاكم قيطلق عليه, 


۲ 


إن كانوا يريدون به 


والمسألة خلافية فى هذا. ولكن لا خلاف فى عدم جواز بقائها 
على عصمته وعدم إباحة مضارتها 

وقد فضّل الله تعالى الفيئة على الطلاق؛ إد جعل جزاء الفيئة 
المغفرة والرحمة: وهدى إلى مراقبته فى العزم على الطلاق» 
وذكّر المؤلى بسمعه تعالى لما يقول؛ وعلمه بما يسره قى تفسه 
ويقصده من عمله. 

هذا حكم الإيلاء من المرأة إذا أطلقه الزوج: فلم يذكز زمنًاء 
أو قال؛ لا أقربك مدة كذاء وذكر أكثر من أرب فنإن ذكر مذة 
دون أربعة أشهر قلا يلزمه شىء إذا أتمهاء وقى الأربعة خلاف. 


5 


إرجاع الزوج مطلقته 


يقول الله سبحاته: 
«والتطقات رمان بأنفسهن تة روم ولا يحل له أن كن ما 


خلق الله في أرحامهن بالله وَاليوْم الآخر وَبعوتنون أحق 
برهن في ذلك إن أرادوا صلخا [البعره م52]. 

ويفسر الأستاذ الإمام رد الزوج زوجته المطلقة أثناء عدتها 
فيقولا" 

إوأبغولثهن أحئ برذهن في ذلك إن أراذوا طلاخ ©: 

هذا لطف كبير من الله سبحانه وتعالى وحرص من الشارع 
على بقاء العصمة الأولى؛ فإن المرأة إذا طلقت لأمر من الأمور 
سواء كان بالإيلاء أو غيره, فقلما يرعب قيها الرجال, وأما بعلها 
المطلق فقد يندم على طلاقهاء ويرى أن ما طلقها لأجله لا يقتضى 
مقارقتها دائمّاء فيرغب فى مراجعتها, ولا سيما إذا كائت العشرة 
السايقة بينهما جرت على طريقها القطرية. فأقضى كل منهما 
إلى الآخر بسره حتى عرف عجره وبجره" وتمكنت الألفة بينهما 
على علاتهما. وإذا كانا قد رقا الولد. فإن التدم على الطلاق 
يسرع إليهما؛ لأن الحرص الطبيعى على العناية بتربية الولد 
وكفالته بالاشتراك تغلب بعد زوال أثر المغاضبة العارضة على 
النفس. وقد يكون أقوى إذا كان الأولاد إناثًا؛ لهذا حكم الله تعالى 
)١(‏ الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده. ج؟ ص 555 . 35 
(1) أى عيوية الظافرة والخقية. وكذلك تعنى الأحزان 
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لطقا مته بعباده بأن بعل المطلقة (أى زوجها) أحق بردها قى 
ذلك؛ أى فى زمن التربص. وهى العدة. وفى هذا بيان حكمة 
أشرئ للعدة غير تبين الحمل أو براء 
الفراجعة, فعلم بذلك أن تريص المطلقات 
لهن وفاندة لأزواجهن: وإنما يكون بعل المرأة أحق بها فى مدة 
ا قصد إصلاح ذات البين وحسن المعااشرة, وأما إذا قصد 
مضارتها ومتعها من التزوج بعد العدة حتى تكون كالمعلقة. لا 
يعاشرها معاشرة الأزواج بالحسنى ولا يمكنها من التزوج فهو 
آثم بينه وبين الله تعالى بهذه المراجعة؛ فلا يباح للرجل أن يرد 
مطلقته إلى عصمته إلا بإرادة إصلاح ات البين وثية المعاشرة 
بالمعروف, 


3 


مإ النهى عن الإضرار بالتساء ‏ أهه 


بمَعْروف ولا نمسكوهن ضرارا لتعتذوا ومن يقْعَل ذلك فقذ ظلم نفسَة ولا 
تثخذوا آيات الله هزوا وَاذكْرُوا نضمة الله عليكُمْ ما أنزل عليكُم من 
الكتاب والحكمة يَِظكم به واتقوا الله وَاعلََوا أن الله بكل شنيع عليم © 
[البقرة: 581], 
ويفسر الأستاذ الإمام هذا النهى عن الإضرار بالزوجة 
فيقول”" 
الإولا تثخذوا آيات الله هزا©): هذا وعيد بعد وعيد؛ وتهديد لمن 
يتعدى حدود الله فى هذه الأحكام أى تهديد. والسبب فيه حمل 
المسلمين على احترام صلة الزوجية, وتوقى ما كانوا عليه فى 
كانوا يتخذون النساء لعبًاء ويعيثون بطلاقهن 


وفى أسباب التزول أخرج ابن أبى عمر قى مسنده وابن 
مردويه عن أبى الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبت, 
ويعتق, ثم يقول: لعبت. فأنزل الته: «إولا تَتخِذُوا آيات الله هروا 
أى أنزله فيما أنزل من آيات أحكام الطلاق. 


٠٠١ - 18۷ الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده. ج4 ص‎ )١( 
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آيه جريًا على سنن الجاهلية. فإن هذا التهاون والاعتداء للحدود. 

8 والتأكيد من الله تعالى يعد استهزاء يآياته. ومن 
هنا قال يعض السلف- المستققر من الذتب وهو مصر عليه 
كالمستهزىء يربه: ولا نشك أن الذى يخالف أمر الله وينقض هده 
العهود بعد توثيقها طلبًا لشهوة من شهواته: أو استفساكا بعادة 
فهو جدیں بان يعد مستهزنًا بآیات الته غير مذعن لها 


بعد التحذير من التهاون بحقوق النساء وجعل العابث يأحكام 
الله فيها مستهزنا بآياته = وفى ذلك فن الوغيدوالترهيب ها فيه - 
أراد تعالى أن يقرر هذه الأحكام قى النفوس يباعث الترغيب 
فيها بالتذكير بغوائدها ومزاياهاء وييان المتة فى هداية الدين 
التى ھی متهاء ققال 


إلبها ؤحقل بتكم وة وَرْخمَة إن في ذلك لآباتٍ 
أنزله عليكم من آيات الأحكام الفكملة للقطرة قى 
والحكمة فيهاء حال كوئه يعظكم بالجمع يينهما, 


الشىء مع حكمته هى التى تحدث العظة والعيرة الباعثة على 
الأمثتالء ولا يبعد أن تكون هذه الآيات التقسية هى المرادة 


بقوله تعالى: فأولا تتَخذوا آيات الله هراك 


07 اروم 5 
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وقد أشيح عتى الحا :جلك الموج رلارجعة يحجوهم عن 
الموعظة بالحكمة, وأضعف فى نقوس الأزواج ذلك السكون 
والارتياح؛ غرورٌ الرجال بالقوة وطغيانهم يالغثى, وكفران 
الثساء لنعمة الرجال وحقظ سيئاتهم. وتماديهن فى الذم لها 
والتبرم بهاء وما مضت يه عادات الجاهلية قى بعض المتقدمين 
وعادات القرتج فى المعاضرات والمعاصرين, وقلد يه الناس 
بعضهم يعضًاء والله سبحانه وتعالى ذگُرنا 

أولاً: بتعمته علينا قى أتفسنا لثزيح عن الفطرة السليمة ما 
غشيها بسوء القدوة واتياع الهوى. ونشكرها له سيحائه 
بالمحافظة عليها بتمكين صلة الزوجية واحترامها وتوثيقها 

وثانيًا بهذا الدين القويم الذى هداتا إلى ذلك. وحد لنا كتابه 
الحدود ووضع الآحكام مَبيثا حكمها وأسرارهاء مَؤْيدًا لها 
بالوعظ السائق إلى اتباعهاء وما ذكرنا بالكتاب هنا إلا لنجعله 
إمامًا لنا فى تقويم الفطرة؛, على ما مضت به السئة وعرر 
الحكمة, ولكنًا قد أعرضنا عثه. فمن نظر فى شىء من هذه 
إنما ينظر فيما كتبه بعض اليشر مما هو خلو من 
ة التتشريع؛ غير مقرون يشىء من الترغيب والترهيب. فهو لا 
يُحدث للنفوس عظة ولا ذكرى. ولا يبعث فى القلوب هداية ولا 
تقوى, على أن أكثر المسلمين لا ينظر فيها. ولا يسأل العارفين 
بها عنهاء إلا أن يكون لأجل الاستعائة على حقوق يهضمهاء 
أو صلات يقطعها وعرى يقصمهاء فهو يستفتى غاليًا ليأمن 
مؤاخدة الحكام, لا ليقيم حدود الإسلام وإذا قام فيهم داع يدعو 
إلى الله ويذكر المؤمنين يآيات الته. رغاه الزؤساء يسهام الملام, 
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وأعروا به الساسة وأهاجوا عليه العوام, خائفين أن يحيى ما 
أماتوه من الأجتهاد فى قهم الكتاب والسثة, زاعمين أنه يبطل 
على أن التذكير هو الذى يحيى علم المجتهدين؛ 
الأنهم كانوا مذكرين يه ومبيتين. لا صادين عته ولا ناسخين, 
وما كل هن اهتدى بهديهم فى التذكير والتبيين» يلحقهم فى 
الاستنباط والتدوين, فيا أيها العلماء أحيوا كتاب الله, قوالت إنه 
لا حياة لهذه الأمة يسواه. ولذلك عادت بترك هديه إلى عادات 
الجاهلية, وما هو شر متها من إياحة الإفرئج العصرية, اتباعًا 
للهوى ونزعات البهيمية 

هذا وإن جمهور المفسرين قسروا نعمة الله هنا بالدين 
والزسالة. وجِغلوًا ما رل من الكتاب والحكمة تفصيلاً للنعمة 
المجملة 

#إواذكروا نَعَمة الله عَلَيْكمْ: ب إرسال هذا الرسول, وبيان 
الحدود والحقوق التى تحفظ لكم الهناء فى الدنيا وتضمن لكم 
السعادة قى الآخرة. وما بعد هذا تفصيل له والحكفة هى سر 
الكتاب, وفى الثعمة وجه آخر وهى هذه الرحمة التى جعلها الله 
ن الرجال والنساء. وامتن بها علينا قي قوله: (روَجَفل يكم 
هرذ وَرَحمَةُ©وإتما أوردنا هذا الوجه أولاً بالبيان والتقصيل؛ 
الأئه هو المختار عندتاء وذهب بعضهم إلى 
تتشمل تعم الدتيا والدين. 

«إؤائقوا الله): آمر يعد كل ما تقدم من التأكيد والتشديد 
بتقواه بامتثال أمره وتهيه» زيادة فى العتاية بأمر النساء وصلة 
الزوجية. وهو عا تقتضيه اليلاغة قى هذا المقام. مقاومة لما 


ل 


مذاهب الأئمة 


هلك التفوس قبل ذلك من عدم الميالاة بعقد الزوجية: إڌ كاتوا 
يرونه كعقد الرق والبيع والإجارة فى المتاع الخسيس والثقيس, 
بل كاتوا يروئه دون ذلك: لأن الرجل لم يكن يشترى متاعًا ثم 
يرمى يه قى الطريق رهدًا قيه. ولم يكن يمسك قنه ليعذيه وينتقم 
مته. ولكنهم كائوا يطلقون المرأة لأدتى سيب. كالملل والقضب. 
شم يعودون إليهاء يقعلون ذلك المرة بعد المرة. وكانوا 
يمسكونها للضرار والاهانة, كما تقدم آنقًا. وقد يستبدل الواحد 
منهم امرأة الآخر بامرأته. قاعتياد هذه المعاملة السوأى والأتس 
بها لا تكون مقاومته إلا بتعظيم شأن عقد الزوجية والمبالغة 
فى تأكيده بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد! إن لا يسهل على 
الرجل الذى كان يرى المرأة مثل الأمة أو دونها أن يساويها 
بنفسه بمجرد الأمرء ويرى لها عليه عثل ما له عليها. ويحظر 
على نفسه مضارتها وإيداءها. ويلتزم معاملتها بالمعروف فى 
حال إمساكها غنده. وقى حال تسريحها إن اضطر إليه 

ولكن هذه العظات والتشديدات المشتملة على الإقناع وبيان 
المضلحة هى التى تعمل فى نفسه:؛ وتؤثر بتكرارها فى قلبه, 
وان كان كالحجارة فى القسوة 

أما ترى الحيل بتكراره 
فى الضخرة الصماء قد أثُرا 

انعم, إته قد كان له أحسن التأثير فى أولتك الخارجين من 
ظلمات الجاهلية إلى تور الإسلام, وقيعن اتبعهم بإحسان, ثم 
خلف من بعدهم خلف أعرضوا عن القرآن. وجهلوا ما فيه من 
الحكم والأحكام. حتى صاروا شرا مما كان عليه أهل الجاهلية 
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وسائر الأمم من ظلم النساء. قلم يتقوا الله فى ذلك ولا تدبروا 
قوله بعد ما تقدم. 

وقوله: لإوَاعلَموا أن الله كل شنيء عليم#+ هو أبلع فى موضعه 
من كل ما تقدم من التأكيد والتشديد فى حقوق النساء؛ لأن 
الإنسان قد يراعى الأحكام الظاهرة بقدر الإمكان بغير إخلاص. 
فيطبق العمل على الحكم على وجه يعلم أن من ورائه ضررًا. فهذه 
الجملة تذكره بأن الله تعالى لا يخفى عليه شىء مما يسره العبد 
أو يعلنه. فلا يرضيه إلا التزام حدوده والعمل بأحكامه, مع 
الإخلاص وحسن حتی يكون ظاهره کباطنه فى الخير, ولا 
يتم له ذلك إلا بمراقبة الله تعالى قى عمله, » والعلم اليقين بأنه 
مطلع عليه فيه: لا يبيت قولاً أو فعلاً. ولا ینوی خيرًا أو شرًاء ولا 
يطوف فى ذهنه خاطر, ولا تختلج فى قلبه خلجة, إلا وهو 
سبحانه عالم بذلك ومطلع عليه. فلا طريق له إلى مرضاة ريه إلا 
بتطهير قليه, وإخلاص نيته فى معاملة زوجه؛ وفى سائر 
المعاملات» ومن حسنت نيته حسن عمله غالبًا. بل كان موفقا 
دائمًا. 
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نصوص الأستاذ الإمام 
عن رأى الإسلام فى 
تعدد الزوجات 
" فتوى فى تعدد الزوجات. 


* تفسيرأية التعدد 
# حكم الشريعة فى تعدد الزوجات. 


5 


-»0[ فتوى فى تعده الزوجات() أهه 


السؤال الأول: 

«ما منشأ تعدد الزوجات قى بلاد العرب (أو قى الشرق على 
الجملة) قبل بعثة النبى يي 

الجواب. 

ليس تعدد الزوجات من خواص المشرق. ولا وحدة الزوجة من 
خواص المغرب. بل فى المشرق شعوب لا تعرف تعدد الزوجات 
كالتبت والمغول؛ وفى القرب شعوب كان عندها تعدد الزوجات 
كالغولوا والجرمائيين.. فقى زمن «سيزار» كان تعدد الزوج 
شائعًا عند الغولواء وكان معروقا عتد الجرمانيين فى زمن 
«ناسيت:»: بل أباحه بعض اليابوات لبعض الملوك بعد دخول الدين 
المسيحى إلى أوروبا كشرلمان ملك فرئسا. وكان ذلك بعد الإسلام 

كان الرؤساء وأهل الثروة يميلون إلى تعدد الزوجات فى بلادٍ 
يزيد فيها عدد النساء على عدد الرجال توسعًا قى التمتع؛ وكائت 
البلاد العربية مما تجرى فيها هذه العادة لا إلى حد محدود, 
فكان الرجل يتزوج من النساء ما تسمح له أو تحمله عليه قوة 


(ه) تشر (المنار) هذه الفتوى الهامة للأستاذ الإمام فى الجزء الأول من المجلد الثامن 
والعشرين الصادر فى ؟ مارس ستة 15717 م, ۲۹ شعيان سن 48؟1ه وقال 
الشيخ رشبد وضا فى التقديم لها: «وجدت بين آوراق شيخنا الأستات الإمام 
الفتاوى الأثية. فأحيبت نشرها لتصدى الحكومة المصرية لتقبيد إباحة التعدد. 
وكثرة الكلام قيه. ص ۲۹ - 20 
(انظر الأعمال الكاملة لازام محمد عيده. ج۴ ص .)٠١ - 8.١‏ 
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الرجولية وسعة الثروة للإنقاق عليهن وعلى ما يأتى له من 


الولد. 

وقد جاء الإسلام ويعض العرب تحته عشر تسوة, وأسلم غيلان, 
رضى الله نده عش نسوةء فأمر التبى 4ة بإمساك أربع 
منهن ومفا ات؛ وأسلم قيس بن الحارث الأسدى وتحته 


ثمانى نسوة, فأمره اة بأن يختار متهن أريعًا وأن يخلى ما بقى 

فسبب الإكثار من الزوجات إنما هو الميل إلى التمتع بتلك 
المعروفة ويكثرة التساء: وقد كان العرب قيل البعثة فى 
شقاق وقتال دائمين, والقتال إنما کا الرجال؛ قكان عدد 
الرجال ينقص بالقتل؛ فيبقى كثير من النساء بلا أزواج؛ قمن 
كانت عنده قوة بدنية وسعة فى المال كانت تذهب نفسه وراء 
التمتع بالنساء قیجد مثهن ما يرضى شهوته, ولا يزال يتنقل من 
زوجة إلى أخرى ما دام فى بدنه قوة؛ وفى ماله سعة 

وكان العرب ينكحون النساء بالاسترقاق. ولكن لا يستكثرون 
من ذلك, بل كان الرجل يأخذ السيايا قيختار منهن واحدة ثم 
يوزع على رجاله ما يقى واحدة واحدة. ولم يعرف أن أحدًا منهم 
اختار لنفسه عدة منهن أو وهب لأحد رجاله كذلك دفعة واحدة. 


م ابه 
السؤال الثانى: 
«على أى صورة كان التاس يعملون يهذه العادة فى بلاد 
العرب خاصة؟» 
> 


ا 


الجواب: 

كان عملهم على التحو الذى ذكرته: إما بالتزوج واحدة بعد 
واحدة أو بالتسرى وأخذ سرية بعد أخرى. أو جمع سرية إلى 
زوجة أو وجة إلى سرية. ولم يكن النساء إلا متاعًا للشهوة, لا 
يرعى فيهن حق؛ ولا يوّخذ قيهن يعدل؛ حتى جاء الإسلام فشرع 
لهن الحقوق وفرض فيهن العدل. 

السؤال الثالث: 

«كيف أصلح تبينا َة هذه العادة. وكيف كان يفهمها؟», 

الجواب: 

جاء بيه وحال الرجال مع النساء كما ذكرناء لا فرق بين 
متزوجة وسرية فى المعاملة. ولا حد لما يبتغى الرجل من 
الزوجات, قأراد الله أن يجعل فى شرعه و رحمة بالتساء 
وتقريرًا لحقوقهن, وحكمًا عدلاً يرتفع به شأئهن. وليس الأمر كما 
يقول كتبة الأوروبيين: إن ما كان عد العرب عادة جعله الإسلام 
دينًاء وإنما أخذ الإفرنج ما ذهيوا إليه من سوء استعمال 
المسلمين لدينهم. وليس له مأخذ صحيح مئه 


حكم تعدد الزوجات جاء فى قول تعالى قى سورة النساء 


ولات ورباع قإن 


(1) النساء: ۴ 


كان الرجل من العرب يكقل اليتيمة فيعجبه جمالها ومالهاء 
فإن كانت تحل له تزوجها وأعطاها من المهر دون ما تستحق 
وأساء صحبتها وقتر قى الإنقاق عليها وأكل مالهاء قنهى الله 
المؤمنين عن ذلك؛ وشدد عليهم فى الامتتاع عنه. وأمرهم أن 
يؤتوا اليتامى أموالهم: وحذرهم من أن يأكلوا أموالهم إلى 
أموالهم. ثم قال لهم: إن كان ضعف اليتيما. 
وخفتم ألا تقسطوا قيهن 
الزوجية فتأكلوا أموالهن وتستذلوهن؛ فدوثكم النساء سواهن, 
فانكحوا ما يطيب لكم منهن من ذوات جمال ومال من واحدة إلى 
أربع؛ ولكن ذلك على شرط أن تعدلوا بينهن, فلا يُباح لأحد من 
المسلمين أن يزيد قى الزوجات على واحدة إلا إذا وثق بأن يراعى 
حق كل واحدة منهن ويقوم بيتهنٌ بالقسط؛ ولا يفضل إحداهن 
على الأخرى فى أى أمر حسن يتعلق بحقوق الزوجية التى تجب 
مراعاتهاء فإذا ظن أنه إذا توج قوق الواحدة لا يستطيع العدل 
وجب عليه أن يكتفى بواحدة فقط 

فتراه قد جاء فى أمر تعدد الزوجات يعيارة تدل على مجرد 
الإباحة على شرط العدل؛ فإن ظن الجور متعت الزيادة على 
الواحدة. وليس فى ذلك ترغيب فى التعدد: بل فيه ت 
وقد قال فى الآية الأخرى: وَل تَسْتَطيغوا أن تَعدلوا بين الشناء وو 
حرّصثم فلآ تميلوا كل اليل فتذروها كالمَطّقة وإن تَصلِحُوا وتثقوا فإن 
اله كان غقورا جين 


(1) اا 176 
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قإذا كان العدل غير مستطاع» والخوف من عدم العدل يوجب 
الاقتصار على الواحدة. قما أعظم الحرج فى الرّيادة عليها 

|قالإسلام قد خفف الإكثار من الزوجات؛ ووقف عند الأربع, ثم 
إنه شد الأمر على المكثرين إلى حدٌّ لو عقلوه لما زاد واحد متهم 
على الواحدة. 

وأما المملوكات من النساء؛ ققد جاء حكمهن فى قوله تعالى؛ 
أو ما ملت أَْمائَكُمٌ 4". وهو إباحة الجمع بينهن وإن لم يكن من 
الرجل عدل فيهن؛ لأن المملوكة لا حق لها ولمالكها أن يتركها 
للخدمة ولا يضاجعها ألبتة, وقد اتفق المسلمون على أنه يجوز 


للرجل أن يأخذ من الجوارى ما يشاء بدون حصر. ولكن.. يمكن 


التعدد إلى الأربعة فقط, الشرط فى الإباحة التحقق من 
العدل. فيكون المعثى: أنه إذا خيف الجور وجب الاقتصار على 
الواخدة من الزوجات أو أخذ العدد المذكور مما ملكت الأيمان. 
فلا يباح من التساء ما قوق الأريع على كل حال ويباح الأربع 
بدون مبراعاة للعدل قى المملوكات دون الزوجات! لأن 
المفلوكات ليس لهن حقوق فى العشرة على ساداتهن, إلا ما كان 
من حقوق العبد على سيده. وحق العبد على سيده أن يطعمه 

ره وألا يكلقه من العمل قى الخدمة ما لا يطيق. آما أن 


(1) التساءت؟ 
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يمتعه بما تتمتع به الزوجات فلا" 

وقد ساء استعمال المسلمين لما جاء فى ديثهم من هذه 
الأحكام الجليلة, فأقرطوا قى الاستزادة من عدد الجوارى, 
وأفسدوا بذلك عقولهم وعقول ذراريهم بمقدار ما اتسعت لذلك 
ٹروتهم 

أما الأسرى اللائى يصح نكاحهن فهن أسرى الحرب الشرعية 
التى قصد بها المداقعة عن الدين القويم أو الدعوة إليه بشروطهاء 
ولا يكن عند الأسر إلا غير مسلمات, ثم يجوز بيعهن بعد ذلك وإن 
كن مسلمات, وأما ما مضى المسلمون غلى اعتياده من الرق. 
وجرى عليه عملهم فى الأزمان الأخيرة فليس من الدين فى شىء, 
فنا يشترونه من بئات الجراكسة المسلمين اللاتى يبيعهن 
آباؤهن وأقاريهن طلبًا للرزق, أو من السوداتيات اللاتى 
يختطفهن الأشقياء السلية المعزوفون «بالأسيرجية» فهو ليس 
بمشروع ولا معروف فى دين الإسلام, وإنما هو من عادات 
الجاهلية. لكن لا جاهلية العرب بل جاهلية السودان والجركس. 

وأما جواز إيطال هذه العادة, أى عادة تعدد الزوجات قلا ريب 


)١(‏ قى قامش (المنار) تجد هتا تعليقًا لا تدرى أهو للإمام أ للشيخ رشيد رضاء ولم 
يئسب إلى (المذار) كما هى. ريشيد, وكما قعل قى نفس الموضوع عندما 
هبز تعليقاته بنسبتها إلى (المنار). وتم التعليقة موهةا هو المتسبوضن فى فقه 
المذاقب المشهوزة. ولكن قالوا يآن ما يجب للروجة تحب للسرية: وفي كتب 
الحنابلة قول بأنه يجب على السيد أن يحصت مملوكه ومملوكته بالزواج يشرطه» 
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أما أولا: قلأن شرط التعدد هو التحقق من العدل؛ وهذا الشرط 
مفقود حتمّاء فإ وجد قى واحد من العليون قلا يصح أ 
قاعدة, ومتى غلب الفساد على الثقوس» وصار من المرجح ألا 
يعدل الرجال فى زوجاتهم جاز للحاكم أو للعالم أن يمع التعدد 
مطلقا مراعاة للأغلب. 


وثانيًا؛ قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدد. 
وحرمانهن من حقوقهن فى النفقة والراحة: ولهذا يجوز للحاكم 
وللقائم على الشرع أن يمنع التعدد دقعًا للفساد الغالب 

وثالفا؛ قد ظهر أن منشاً الفساد والعداوة بين الأولاد هو 
اختلاف أمهاتهم: فإن كل واحد منهم يتربى على بغض الآخر 
وكراهيته؛ فلا يبلغ الأولاد آشدهم إلا وقد صار كل منهم من أشد 
الأعداء للآخر, ويستمر النزاع بينهم إلى أن يخريوا بيوتهم 
بأيديهم وأيدى الظالمين, ولهذا يجوز للحاكم أو لصاحب الدين 
أن يمنع تعدد الزوجات والجوارى معًا صيائة للبيوت عن الفساد 

نعم .. ليس من العدل أن يُمنع رجل لم تأت زوجته منه بأولاد 
أن يتزوج أخرى ليأتى متها بذرية, فإن الغرض من الزواج 
التناسل, فإذا كانت الزوجة عاقرًا فليس من الحق أن يُمنع 
زوجها من أن يضم إليها أخرى. 

وبالجملة. فيجوز الحجر على الأزواج عمومًا أ 


زوجوا غير 


واحدة إلا لضرورة تثبت لد القاضى: ولا انع من ذلك في 
الدين ألبتة. وإنما الذى يمتع ذلك هو العادة فقط 
E‏ 


رة 


فؤاحدة أؤ ما r." E‏ 

وقسر الأستاذ الإمام هذه الآيات فقال"؛ 

قلنا إن الكلام فى أوائل هذه السورة فى الأهل والأقارب 
والأزواج» وهو يتسلسل فى ذلك إلى قوله تعالى: #واعبْدُوا الله 
ولا تشركوا به شنيتا)" الآية؛ ولذلك افتتحها بالتذكير بالقرابة 
والأخوة العامة, وهى كون الأمة من نفس واحدة ثم طفق يبين 
حقوق الضعفاء من الناس كاليتامى والتساء والسفهاء ويأمر 
بالتزامها. 

فقال: وآنوا اليتامى أمتؤ الهم 

واليتيم لغة من مات أبوه مطلقاء وفى عرف الفقهاء من مات 
أبوه وهو صغير, فمتى بلغ زال يتمه, إلا إذا بلغ سفيهًا قإئه يبقى 
فى حكم اليتيم: ولا يزول عنه الحجر. ومعنى إيتاء اليتامى 
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أموالهم هو جعلها لهم خاصة وعدم أكل .شىء مها بالباطل» أى 
أنفقوا عليهم من أموالهم حتى يزول يتمهم بالرشد كما يأتى فى 
آية #أوابتُوا اليْتامَى؟. فعند ذلك يدقع إليهم ما بقى لهم بعد النفقة 
عليهم فى زمن اليتم والقصور. قهذه الآية فى إعطاء اليتامى 
أموالهم فى حالتى اليتم والرشد. كل تحالة يها عات 


عليه من ماله يصدق عليه أته إيتاء مال اليتيم لليتيم والمقضود 
من هذه الآية ظاهر. وهو المحافظة على مال اليتيم وجعله له 


خاصة وعدم هضم شىء مته؛ لأن اليتيم ضعيف لا يقدر على 
حفظه والدفاع عنه؛ ولذلك قال: فول تَبَذلُوا الخبيث بالطب 

المراد بالخبيث الحرام؛ وبالطيب الحلال: أى لا تتمتعوا يمال 
اليتيم قى المواضع والأحوال التى من شأنكم أن تتمتعوا فيها 
بأموالكم. يعنى أن الإنسان إنما يُباح له التمتع بمال نفسه فى 
الطرق المشروعة, فإذا عرض له استمتاع فعليه أن يجعله من 
مال نفسه لا من مال اليتيم الذى هو قيّمٍ ووصى عليه. فإذا 
استمتع بمال اليتيم, فقد جعل مال اليتيم قى هذا الموضع بدلا 
من ماله. وبهذا يظهر معتى التبدل والاستبدال. 

وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكمك» 

أى لا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم. وهذا صريح قيما إذا 
كان للولى مال يضم مال اليتيم إليه. ويمكن أن يقال إن أكله 
مفردًا غير مضموم إلى مال الولى أولى بالتحريم وهو داخل فى 


ww} 


عموم قوله: #إوآتوا اليتامى أَموَالَهْمْكُ, وقيل: يقهم من هذا القيد 
جواز أكل الوصى | الذى لا مال له من مال اليتيم. 
وسيأتى التصريح يذلك فى الآية السادسة. 
إن كان حوبا كبير/: 
أى إن أكل مال اليتيم أو 
من مجموع الآمرين» وكاتت 
حوبا كبيرًا ؛أى اث إثمًا غظيمًا. 


ال الخبيت بالطيب منه أو ما ذكر 
تفعله الجاهلية, كان فى حكم الله 


جاء ذكر تعدد الزوجات فى سياق الكلام على اليتامى والنهى 
عن أكل أموالهم ولو بواسطة الزوجية فقال: إن أحسستم من 
أنفسكم الخؤف من أكل مال الزوجة اليتيمة, فعليكم ألا تتزوجوا 
بهاء فإن الله تعالى جعل لكم مندوحة عن اليتامى بما أياحه لكم 
من التزوج بغيرهن إلى أربع نسوة, ولكن إن خفتم ألا تعدلوا بين 
الزوجات أو الزوجتين فقط والخوف 
من عدم العدل يصدق يالظن والشك فيه؛ يل يصدق يتوهمه أيضّاء 
ولكن الشرع قد يغتفر الوهم؛ لآنه قلما يخلو منه علم بمثل هذه 
الأمورء فالذى يُباح له أن يتوج ثانية أو أكثر هو الذى يثق من 
نفسه بالعدل؛ بحيث لا يتردد فيه أو يظن ذلك ويكون التردد فيه 
ضعيفا 


“لنت 


سبيًا فى التشريع: وهذا مؤكد لاشتراط العدل ووجوب تحريه 
ومنبه إلى أن العدل عزين. وقد قال تعالى فى آية أخرى من هذه 


السورة: لون تمنتطيغوا أن عدوا بين التمناء وَلَوْ حرصم 14" وقد 
يُحمل هذا على العدل فى ميل القلب» ولولا ذلك لكان مجموع 
الآيتين منتجًا عدم جواز التعدد بوجه ماء ولما كان يظهر وجه 
قوله بعد ما تقدم من الآية: افلا تميلوا كل انيل قَتذرُوها كالمطلقة © 
والله يغفر للعبد ما لا يدخل تحت طاقته من ميل قلبه؛ وقد كان 
النبى 5ا يميل فى آخر غهده إلى عائشة أكثر من سائر نسائه 
ولكنه لا يخصها بشىء دونهن, أى بغير رضاهن وإذتهن؛ وكان 
يقول؛ «اللهم هذا قسمى فيما أملك؛ فلا تؤاخذنى فيما لا أملك»! 
أى من ميل القلب 

تأمل الآيتين علم أن إياحة تعدد الزوجات فى الإسلام 
أمر مضيق فيه أشد التضييق» أنه ضرورة من الضرورات التى 
تباح لمحتاجها بشرط الثقة يإقامة العدل والأمن من الجور, وإذا 
تأمل المتأمل مع هذا التضييق ما يترتب على التعدد فى هذا 
الزمان من المقاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربى أمة فشا 
فيها تعدد الزوجات» فإن البيت الذى قيه زوجتان لزوج واحد لا 
تستقيم له حال ولا يقوم قيه تظام: بل يتعاون الرجل مع 
زوجاته على إفساد البيت كأنّ كل واحد منهم عدو للآخر ثم 
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يجىء الأولاد بعضهم لبعض عدو فمقسدة تعدد الزوجات تتتقل 
من الأفراد إلى البيوت ومن البيوت إلى الأمة. 

كان للتعدد فى صدر الإسلام فوائد. أهمها صلة النسب والصهر 
الذى تقوى به العصبية, ولم يكن له من الضرر مثل ما له الآن؛ لأن 
الدين كان متمكثا فى نفوس النساء والرجال؛ وكان أذى الضرة لا 
يتجاوز ضرتها. أما اليوم فإن الضرر ينتقل من كل ضرة إلى 
ولدهاء إلى والده إلى سائر أقاربه. فهى تغرى بينهم العداوة 
والبغضاء. تغرى ولدها بعداوة إخوته. وتغرى زوجها بهضم 
حقوق ولده من غيرهاء وهو بحماقته يطيع أحب تسائه إليه. فيدرب 
الفساد فى العاثلة كلهاء ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب 
المتولدة من تعدد الزوجات لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين: 
فمتها السرقة والزئا والكذب والخيانة والجبن والتزوير, بل متها 
حتى قتل الولد والده, والوالد ولده» والزوجة زوجهاء والزوج 
زوجتهء كل ذلك واقع ثابت فى المحاكم. وناهيك عن تربية المرأة 
التى لا تعرف قيمة الزوج ولا قيمة الولد. وهى جاهلة بنفسها 
وجاهلة بدينهاء لا تعرف منه إلا خراقات وضلالات تلقفتها من 
أمثالها. يتبرأ منها كل كتاب منزل وکل نبى مرسل, فلو تربت 
النساء تربية دينية صحيحة يكون بها الدين هو صاحب السلطان 
الأعلى على قلويهن بحيث يكون هو الحاكم على القيرة لما كان 
هناك ضرر على الأمة من تعدد الزوجات, وإنما كان يكون ضرره 
قاصرًا عليهن فى الغالب. أما والأمرعلى ما ترى ونسمع قلا سبيل 
إلى تربية الأمة مع فشو تعدد الزوجات فيها. فيجب على العلماء 
النظر فى هذه المسألة خصوضا الحنفية متهم الذين بيدهم الأمر 
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وعلى مذهبهم الحكد. قهم لا يتكرون آن الدين أتزل لمصلحة 
الناس وخيرهم. وأن من أصوله منع الضرر والضرار. ب 
على شىء مفسدة فی زمن لم تكن تلحقه فيما قبله فلا شك فى 
وجوب تغير الحكم وتطبيقه على الحال الحاضرة. يعنى على 
قاعدة: «درء المفاسد مقدم على جلي المصالخ », وبهذا يعلم أن 
تعدد الزوجات محرم قطعا عند الخوق من عدم العدل. 


تقدم أن إباحة تعدد الزوجات مضيقة قد اشترط فيها ما 
يصعي تحققه. فكأنه نهى عن كثرة الأزواج. وتقدم أنه يحرم 
على من خاف عدم العدل أن يتزوج أكثر من واحدة. ولا يفهم 
مئه كما فهم بعض المجاورين أته لو عقد قى هذه الحالة يكون 
العقد باطلاً أو فاسًا. فإن الحرمة عارضة لا تقتضى بطلان 
العقد, فقد يخاف الظلم ولا يظلم. وقد يظلم ثم يتوب فيعدل. 
فيعيش عيشة حلالاً 

أما قوله تعالى: لإ ما ملكت انك فهو معطوف على قوله 
لإا أى فالزموا وجا واحدة وأسكوا زوجا واحدة مع العدل 
- وهذا فيمن كان متزوجًا كثيرات - أو الزموا ما ملكت أيمائكم 
واکتفوا بالتسرى بهن بغير شرط (لإذلك أذثى ألا ونوا #: أى آقرب إلى 
عدم العول وهو الجورء فإن العدل بين الإماء فى القراش غير واجب؛ 
إذ لا حق لهن قيه وإنما لهن الحق فى الكفاية بالمعروف, وهذا لا 
يفيد حل ما جرى عليه المسلمون متذ قرون كثيرة من الإسراف قى 
التمتع بالجوارى المملوكات بحق أو بغير حق, مهما ترتب على ذلك 
اهد قى يعض البلاد إلى الآن. 


فروآتوا التسَاءٌ 


الصدقات جمع صدقة؛ بضم الدالء وقيه لغات. منها الصداق 
وميه اوضق لر كل اليعول عى بابز رسکی أن 
يلاحظ فى هذا العطاء معتى أعلى من المعنى الذى لاحظه الذين 
يسمون أنفسهم الفقهاء من أن الصداق والمهر يمعنى العوض عن 
البضع والثمن له . كلا إن الصلة بين الزوجين أعلى وأشرف من 
الصلة بين الرجل وفرسه أو جاريته؛ ولذلك قال: #إنطة؟. فالذى 
ينبغى أن يُلاحظ هو أن هذا العطاء آية من آيات المحبة وصلة 
القربى وتوثيق عرى المودة والرحمة, وأنه واجب حتم لا تخيير 
فيه كما يتخير المشترى والمستأجر. ونرى عرف الناس جاريًا 
على عدم الاكتفاء بهذا العطاء. بل يشفعه الزوج بالهدايا والتحف. 

«إقإن طبن َم عن شيم مئه فنا وة هنينا مريت 

لا يجوز للرجل أن يأكل شينًا من مال امرأته إلا إذا علم أن 
نفسها طيبة بهء فإذا طلب منها شينًا فحملها الخجل أو الخوف 
على إعطائه ما طلب فلا يحل له؛ وعلامات الرضا وطيب النفس 
لا تخفى على أحد. وإن كان اللايسون لياس الصالحين المتحلين 
بعقود الي الذين يحركون شفاههم ويلوكون العو فا 


أخذها بالترهيب أو الخداع أو الخجل ويقولون: إثهن أعطينتا 
ولنا الظاهر والته يتولى السرائرا وقد قال تعالى فى آية آتية 


فإذا شدد هذا التشديد قى طور المقارقة فكيف يكون الحم فى 
طور الاجتماع والمعاشرة؟! 


قد أباحت الشريعة المحمدية للرجل الاقتران بأريع من النسو: 
إن علم من ثفسه القدرة على العدل بينهن, وإلا فلا يجوز الاقتران 


بغير واحدة, قال تعالى: فإِنَ حَفْم ألأ تضلوا قواحدة4" فإن 
الرجل إذا لم يستطع إعطاء كل منهن حقها اختل نظام المتزل, 
العائلة؛ إذ العماد القويم لتدبير المئزل هو بقاء 
الاتحاد والتآلف بين أفراد العائلة, والرجل إذا خص واحدة متهن 
دون الباقيات: ولو بشىء زهيد: كأن يستقضيها حاجة فى يوم 
الأخرى؛ امتعضت تلك الأخرى وسئمت الرجل لتعديه على 
حقوقها بتزلفه إلى من لا حق لهاء وتيدل الاتحاد بالنفرة, 
والمحبة بالبغض. وقد كان الثبى با وجماعة الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ والخلفاء الراشدون: والعلماء والصالحون؛ من 
كل قرن إلى هذا العهد يجمعون بين النسوة, مع المحاقظة على 
حدود الله فى العدل بينهن. فكان بلا وأصحابه والصالحون من 
أمته لا يأتون حجرة إحدى الروجات فى توية الأخرى إلا يإذتها 

من ذلك أن النبى َة كان يطاف يه. وهو فى حالة المرض» 
على بيوت زوجاته؛ محمولاً على الأكتاف. حفظًا للعدل. ولم 
يرض الإقامة فى بيت إحداهن خاصة. فلما كان عند إحدى 
نسائه سأل فى أى أكون غدًا؟ فعلم نساؤه أنه يسأل عن نوية 
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اة قادن له فى العقام عنذها مدة العرض::فقال: «هل 
؟» فقلن: نعم: فلم يقم قى بيت عائشة حتى علم رضاهن. 
وهذا الواجب الذى حافظ عليه النبى يك فو الى ينطبق على 
نصاتحه ووصاياه. فقد روى قى الصحيح أن آخر ما أوصى به 
يك ثلاث كان يتكلم بهن حتى تلجلج لساته وخقی كلامه؛ 
«الصلاة الصلاة: وما ملكت أيماتكم, لا تكلفوهم ما لا يطيقون, 
الله الله فى النساء. فإنهن عوان فى أيديكم - أى أسراء - 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكملة الله» وقال: 
«من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى - وفى رواية 
ولم يعدل بينهما - جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل» وكان 
د يعتذر عن ميله القلبى بقوله: «اللهم هذا - أى العدل فى 
الهبات والعطاء - جهدى فيما أملك. ولا طاقة لى فيما تملك ولا 
أملك» - يعنى الميل القلبى- وكان يقرع" بينهن إذا أراد سقرًا 

وقد قال الفقهاء: يجب على الزوج المساواة قى القسم فى 
البيتوتة بإجماع الأئمة, وقيها وفى العطاء - أعنى النفقة - عند 
غالبهم. حتى قالوا: يجب على ولى المجنون أن يطوقه على 
نسائه. وقالوا؛ لا يجوز للزوج الدخول عند إحدى زوجاته قى 
نوبة الأخرى إلا لضرورة مبيحة؛ غايته يجوز له أن يسلم عليها 
من خارج الياب. والسؤال عن حالها بدون دخول. وصرّحت كتب 
الفقه بان الزوج إذا أراد الدخول عند صاحبة التوية. فأغلقت 
الباب دونه؛ وجب عليه أن يبيت بحجرتهاء ولا يذهب إلى ضرتها 


() أى يجرى القرغة لتحديد من تصحيه متهن قى سفره. 


للق 


الملبوس؛ والمأكول. والصحية. لا فى المجامعة: لا لا فرق فى ذلك 
قحل وعنين ومجبوب' ومريض وصحيح. وقالوا: إن العدل 
ة قهو واجب على الزوج كسائر الحقوق الواجبة 
.شرعًا؛ إذ لا تفاوت بينها. وقالوا: إذا لم يعدل, ورفع إلى القاضى, 


وجب نهيه وز 

فإِنَ عاد عزر"' بالضرب لا بالحبس. وما ذلك إلا محافظة 
على القصد الأصلى من الزواج؛ وهو التعاون فى المعيشة وخسن 
السلوك فيها. 

أفبعد الوعيد الشرعى, وذاك الإلزام الدقيق الحتمى الذى 
لا يحتمل تأويلاً ولا تحويلاً. يجوز الجمع بين الزوجات عند 
توهم عدم القدرة على العدل ب النسوة؛ فضلا عن تحققه؟ فكيف 
يسوغ لنا الجمع بين نسوة لا يحملنا على جمعهن إلا قضاء 
شهوة فانية. واستحصال لذة وقتية, غير مبالين بما ينشأ عن 
ذلك من المقاسد, ومخالفة الشرع الشريف؟! 
لإحداهن فرصة للوشاية عثد الزوج فى حق الأخرى صرقت 
جهدها ما استطاعت فى تنميقها وإتقانها؛ وتحلف يالته إنها 
قيما افترت؛ (وما هى إلا من الكاذبات) فيعتقد الرجل 


(1) الفحل: من لا عيب قى قدراته الجنسية. والعثين هو صغير عضو التناسل 
والمجبوب. هو مقطوع عضو التتاسل 
(۴) أدب. 
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أنها أخلصت له النصح لفرط ميله إليها. ووس الأجريك عونا 
مبرحًا وسبًا فظيعًاء ويسومهن طردًا وتهرًا من غير ا 
ألقى إليه؛ إذ لا هداية عنده ترقده إلى تمييز صحيع القول من 
فاسده: ولا نور بصيرة يوقفه على الحقيقة: قتضطرم نيران 
الغيظ قى أفئدة هاتيك النسوة؛ وتسعى كل واحدة منهن قى 
الانتقام من الزوج والمرأة الواشيةء ويكثر العراك والمشاجرة 
بينهن بياض النهار وسواد الليل. وقضلاً عن اشتغالهن بالشقاق 
عما يجب عليهن من أعمال المتزل» يكثرن من خيائة الرجل فى 
ماله وأمتعته لعدم الثقة بالمقام عنده» قإنهن دائمًا يتوقعن منه 
الطلاق, إما من خبث أخلاقهن أو من رداءة أفكار الزوج. وأيّا ما 
كان, فكلاهما لا يهداً له بال ولا یروق له عيش. 


ومن شدة تمكن الغيرة والحقد فى أفئدتهن تزرع كل واحدة 
فى ضمير ولدها ما يجعله من ألد الأعداء لإخوته أولاد النسوة 
فإنها دائمًا تمقتهم وتذكرهم بالسوء عتده وهو 
ن له امتيازهم عته عند والدهم: وتعدد له وجوه 
الامتيازء فكل ذلك وما شابهه إن ألقى إلى الولد حال الطفولية 
يفعل فى تفسه قعلاً لا يقوى على إزالته بعد تعقله: فيبقى نفورًا 
من أخيه عدوًا له. لا نصيرًا وظهيرًا له على اجتناء الفوائد ودقع 
المكروه كما هى شأن الأخ 

وإن تطاول واحد من ولد تلك على آخر من ولد هذه وإن لم 
يعقل ما لفظ إن كان خيرًا أو شرا لكونه صغيرًا. انتصب سوق 
العراك بين والدتيهماء وأوسعت كل واحدة الأخرى بما قى وسعها 


س 


من ألفاظ القحش ومستهجتات السب- وإن كن من المخدرات قى 
بيوت المعتبرين - كما هو مشاهد فى كثير من الجهات: 
خصوصًا الريفية. وإذا دخل الزوج غليهن قى هذه الحالة تعسر 
عليه إطفاء الثورة من بينهن يحسن القول ولين الجاتب؛ إذ لا 
يسمعن له أمرًاء ولا يرهين منه وعيذاء لكثرة ما وقع بيئه وبيتهن 
من المنازعات والمشاجرات. لمل هذه الأسباب أو غيرهاء التى 
أقضت إلى سقوط اعتباره وانتهاك واجباته عندهن, أو لكوته 
ضعيف الرأى. أحمق الطبع؛ قتقوده تلك الأسباب إلى قفص هذه 
المشاجرة بطلاقهن جميعًاء أو طلاق من هى عنده أقل منزلةٌ فى 
الحب, ولو كائت أمٌ أكثر أولاده, فتخرج من المتزل سائلة الدمع؛ 
حزيئة الخاطر. حاملةٌ من الأطفال عديدًاء فتأوى بهم إلى منزل 
أبيها - إن كان - ثم لا يمضى عليها بضعة أشهر عنده إلا 
سئمهاء فلا تجد بدا من رد الأولاد إلى أبيهم؛ وإن علمت أن زوجته 
الحالية تعاملهم يأسواً مما عوملوا به من عشيرة أبيهاء ولا تسل 
عن أم الأولاد إذا طلقت وليس لها من تأوى !! شرح ما 
تعاثيه من ألم الفاقة وذل التفس ليس يحزن القلب بأقل من 
الحزن عند العلم يما تسام به صبيتها من الطرد والتقريع؛ ينتون 
من الجوع؛ ويبكون من ألم المعاملة. 

ولا يقال إن ذلك غير واقع» فإن الشريعة الغرّاء كلفت الزوج 
بالنفقة على مطلقته وأولاده منها حتى تحسن تربيتهم؛ وعلى من 
يقوم مقامها فى الحضانة إن خرجت من عدَّتها وتزوجت, فإن 
الزوج وإن كلفته الشريعة بلك لكن لا يرضخ لأحكامها فى مثل 


لكا 


هذا الأمر الذى يكلفه تفقات إلا مكرهًا مجيورًاء والمرأة لا 
تستطيع أن تطالبه بحقها عند الحاكم الشرعى: إما ليعد مركزه, 
فلا تقدر على الذهاب إليه وتترك بتيها لا يملكون شيا مدة أسبوع 
أو أسبوعين حتى يستحضر القاضى الزوج؛ وربما آبت إليهم 
زامه بالدقع لها كل شهر ما أوجبه القاضى عليه 
من النفقة؛ من غير أن تقبض مته ما يسد الرمق أو يذهب بالعوز. 
ج مصرًا على عدم الوفاء بما وعد. لكونه متحققًا من 


قواها واشتغالها بما يذهب الحاجة الوقتية- وإما حياء من 
شكاية الزوج» فإن كثيرًا من أهل الأرياف يعدُون مطالبة المرأة 
5 ا فهى تفضل البقاء على تحمل الأتعاب 
الشاقة؛ طلبًا لما تقيم به بنيتها هى وبنوها على الشكاية التى 
توجب لها العارء وريما لم تأت بالثمرة المقصودة. وير خفى أن 
ارتكاب المرأة الأيم"' لهذه الأعمال الشاقة, ومعاتاة البلايا 
المتنوعة التى أقلها ابتذال ماء الوجه. تؤثر فى أخلاقها فسادًا, 
وقى طباعها قبحًاء مما يذهب بكمالها ويؤدى إلى تحقيرها عند 
الراغبين فى الزواج. ولريما آدت بها هذه الأمور إلى أن تبقى أيمًا 
مدة شبايهاء تتجرع عصص القاقة والذل؛ وإن خطيها رجل بعد 
زمن طويل من يوم الطلاق قلا يكون قى القالب إلا أقل مئزلة 
وأصغر قدرًا من يعلها السابق. أو كهلاً قلت النساء فيه, 
ويمكث زمنًا طويلاً يقدم رجلا ويؤخر أخرى. خشية على نقسه من 


)١(‏ الأيم: التى ققدت زوحِها ([وتضيط يفئح الهمزة وكسر الياء ستددة). 


cra 
Ki 


الممات, رغبة فى نكالها وإساءتها إن طلقها كارهًا لها. أما إذا 
كان طلاقها ناسنا عن حماقة الرجل لإكثاره من الحلف به عتد 
أدنى الأسباب وأضعف المقتضيات, كما هو كثير الوقوع ١‏ 
اشتد حثقه وغيرته عليها. وتمنى لو استطاع سبيلاً إلى قتلها أو 
قتل من يريد الاقتران بها. 


إلا من سفلة الئاس tk‏ , وأما ذوو المقامات وأهل اليسار 
فلا نشاهد متهم امالا لبه" غلى 
مطلقاتهم وأولادهم منهاء وعلى نسوتهم العديدات فى بيوتهم, 
فلا ضير عليهم فى الإكثار من الزواج إلى الحد الجائز, والطلاق 
إذا أرادواء بل هو الأجمل والأليق بهم اتباعًا لما ورد عنه بل 
تناكحوا تتاسلواء فإنى مباه بكم الأمم يوم القيامة», وأما 
ما يقع من سقلة الناس فلا يصح أن يّحِعل قاعدة للنهى عما كان 
عليه عمل الثبى والسلف الصالح من الأمة خصوصًا وآية 
#فالكخوا ما طابة كم من النتاء تى وثلآث ورْتاع 1#" لم تنسغ 
بالإجماع: فإته يلزم العمل بمدلولها ما دام الكتا 
نقول فى الجواب عن هذا كيق يصح هذا المقال؛ وقد رأيتا 
الكثير من الأغنياء وذوى اليسار يطردون تساءهم مع أولادهن, 


(1)أى كتبا (وتضبط يضم اللام وفتح الياء). 
(؟) التساء : ؟. 
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فتربى أولادهم عند أقوام غير عشيرتهم, لا يعتتون بشأتهم, 
ولا يلتفتون إليهم. وكثيرًا ما رأينا الآباء يطردون أبناءهم وهم 
كيار. مرضاة لنسائهم الجديدات؛ ويسيتون إلى التساء بما لا 
يستطاع. حتى إنه ريما لا يحمل الرجل منهم على تزوج ثائية إلا 
إرادة الإضرار بالأولىء وهذا شائع كثير. وعلى فرض تسليم أن 
ذوى اليسار قائمون بما يلزم من النققات, لا يمكنتا إلا أن نقول. 
كما هو الواقع؛ إن إنفاقهم على النسوة, وتوقية حقوق الزوجة من 
القسم فى المبيت ليس على تسبة عادلة؛ كما هو الواجب شرعًا 
على الرجل لزوجاته: ق 
عدم القيام بحقوق الزوجات الواجية الرعاية كما أمرنا به الشرع 
ن الفقراء فى أن كلاً قد ارتكب ما 
حرمته الشرائع؛ ونهت عنه نهيًا شديدًا. خصوصًا أن مضرات 
اجتماع الزوجات عند الأ أكثر مها عند الفقراء» كما هو 
الغالب. فإن المرأة قد تيقى فى بيت الغنى سنة أو سنتين, بل ثلاثًا 
بل خمسًا بل عشرا لا يقربها الزوج خشية أن تغضب عليه من أن 
يميل إليها ميلاً شديدًا. وهى مع ذلك لا تستطيع أن تطلب منه أن 
يطلقها لخوفها على نقسها من يأسه. فتضطر إلى قعل ما لا يليق. 
وبقية المفاسد التى ذكرناها من تربية الأبناء على عداوة 
إخوتهم بل وأبيهم متها عند 
الفقراء. ولا تصح المكابرة مى إنكار هذا الأمر يعد مشاهدة آثاره 
فى غالب الجهات والنواحى؛ وتطاير شره فى أكثر البقاع من 
بلادنا وغيرها من الأقطار المشرقية. 
G3:‏ 


موجودة عند الا 


فهذه معاملة غالب التاس عتدنا. من أغنياء وفقراء» فى حالة 
التزوج بالمتعددات. كأنهم لم يفهموا حكمة الله فى مشروعيته. 
بل اتخذوه طريقًا لصرف الشهوة واستحصال اللذة لا غير وغفلوا 
عن المقصد الحقيقى مته وهذا لا تجيزه الشريعة ولا يقيله 
العقل, فاللازم عليهم حينتذٍ إما الاقتصار على واحدة إذا لم 
يقدروا على العدل. كما هو مشاهد, عملاً بالواجب عليهم ينص 
أو وأما آية لإاتكخرا ما 
طابة ا 5 اب4 فهی ٠‏ تيد ية ت ان خفتم». وإما ا أن 


من العدل؛ وحفظ الأ 
التى تؤدى بهن إلى الأعمال غير اللائقة. ولا يحملونهن على 
الإضرار بهم وبأولادهم: ولا يطلقونهن إلا لداع ومقتض شرعى. 
شأن الرجال الذين يخافون الله ويوقرون شريعة العدل, 
ويحافظون على حرمات التساء وحقوقهنء ويعاشرونهن 
بالمعروف. ويفارقونهن عند الحاجة, فهؤلاء الأفاضل الأتقياء لا 
لوم عليهم فى الجمع بين النسوة إلى الحد المباح شرعًاء وهم وإن 
كانوا عددًا قليلاً فى كل بلد وإقليم. لكنٌ أعمالهم واضحة الظهور, 
تستوجب لهم الثناء العميم والشكر الجزيل؛ وتقربهم من الله 
العادل العزين. 


[فى ختام تفسير آية البقزة ۲۴۷ - التى انتهى بها عرض السورة 
الأحكام الحياة الرىى يقول الأستاذ الإماما”] 

من تدبر هذه الآيات وفهم هذه الأحكام يتجلى له نسية مسلمى 
هذا العصر إلى القرآن. ومبلع حظهم من الإسلام! 
إن الروابط الطبيعية فى النكاح والصهر وسائر أنواع القرابة صارت 
أرث وأضعفة فمن تظر فى أحوال مسلمى بلادٹاء وتبين ما يجرى بين 
الأزواج من المخاصمات والمنازعات والمضارات, وما يكيد بعضهم 
لبعض,؛ يخيل إليه أئهم ليسوا من أهل القرآن! بل يجدهم كأنهم لا 

بل إن آلهتهم أمواؤهم. وشريعتهم شهواتهم؛ وإن 

ار فى السلع هى أحفظ وأضبط من حال الزواج, 
وأقوى فى الصلة من روابط الأزواج. 

إن رجلا هجر زوجته - وهي ابئة عمه. وله منها بنت - بغير ڏئب غير 
الطمع فى المال؛ فكان كلما كلموه فى شآئها قال: لتشتر عصمتها متى! 
وهناك ما هو أدهى من ذلك وأمر. كالذين يتركون نساءهم بغير ثفقات 
حتى يضطر بعضهن إلى بيع أعراضهن, وكالمطلقات المعتدات بالقروء"! 
يزعمن أن حيضهن حبس, فتمر السنون ولا تنقضى عدتهن, بزعمهن, وما 
ام المطلق النفقة طول هذه المدة؛ انتقاسًا منه! 
وكالذين يذرون أزواجهم كالمعلقات, لا يمسكوتهنٌ بمعروف ول 
إحسان؛ أو يقتدين مثهم بالمال! 
+.وأيْن كتاب اهل وشرعه من هؤلاء؟ وأين هم منه؟ إتهم 
ليسوا من كتاب الله فى .شىء, ولكن المسرقين أهواءهم يتبعون؛ 


٩۷۸, ۷۷ الأعمال الكاملة للإسام محمد عيده, چ٤ ص‎ )١( 
(؟) الفره - بضم القاف وسكون الراء-: مدة الحيض, أوالمدة بين الحيضتين.‎ 
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١-[الأعمال‏ الكاملة للإمام محمد عيده] دراسة وتحقيق: 

دكتور محمد عمارة - طبعة المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر - بيروت ۹۷۲م وطيعة القاهرة 5٠٠1م‏ 

*- [تفسير الطبرى] طيعة دار المعارف - القاهرة. 

- [تفسير الجلالين] طبعة دار الشعب - القاهرة ٠151م‏ 

-٤‏ [تفسير البيضاوى] طبعة القاهرة 1577م 

-٥‏ [تفسير النسفى] طبعة القاهرة 4 154.ه 

7- [كشف الظنون عن أسامى الكتب والقنون] لحاجى 

طبعة إستاتيول ١151١م.‏ 

۷- [لسان العرب] لابن منظور - طبعة بولاق - القاهرة. 

۸- [محمد عبده] لعباس محمود العقاد - طبعة أعلام العرب 

٩-[الإسلام‏ وأصول الحكم] لعلى عبد الرازق - طبعة 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر - ييروت 1517/7م. 
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الموضوع الصقحة 
نة نة عريفة ت 0 
مقدمة الطيغة الثالثة سس 0 
mm‏ 
1 
- 1 
المساواة بين الرجل والمرأة r‏ 
الطلاق بين الإطلاق والتقييد - rr‏ 
تعدد الزوجات. ذا 
نصوص الأستاد الإمام عن رفى الإسلام فى: العلاقات 
الزوجية والمساواة يبن الرجال والتساء. 5 
فوائد المصاهرة 3 
حاجة الإنسان إلى الزواج. ا 
المساواة بين الرجال والنساء. ov‏ 
القوامة : تقسيم للعمل 5 
مياق القطرة بين الزوجين. 2 
احترام حرية المرأة فى اختيار الزوج: ...... 1 
- تصوص الأسناذ الإمام عن رآى الإسلام لى: تفييد حق الطلاق. مسقا 
التحكيم : واجب الدولة والمجتمع. 5 
سلطة القاضى والخكنين. a‏ ۹ 
يمين الإيلاء. 0 
إرجاع الزوج مطلقته. - 3 
ھی مع اکر جو 35 
نصوض الأستاة الإمام عن رأى الإسلام فى تعدد nt‏ 
افتوى فى تعدد الزوجات. 3-5 : r‏ 
تفسيرأية التعدد ww‏ 
حكم الشريعة ھی قشت لوجت 3 ل 


ww 


المراجة. 


١‏ المنحرة الإسلامية قى عيون غربية. 
۴ الفرب والإسلام 

٣‏ آبو حیان التوحیدی 

4- دراسة قرآنية فى ققه التجدد الحضارى. 

#- ابن ربشد بين القرب والإسلام. 

١‏ الانتماء الثقافى 

/- تتصير الغالم 

۸ التغددية. الرؤية الإضلانية والتحدهات 

4- مسرا القيم بين القرب والإسلام. 

١٠د‏ بوسف الفرضاوى: المدرسة القكرية والمشروع الفكرى 
١‏ تأملات فى التفسير العقصارى للقرآن الكزيم. 

1١‏ عئدما دخلت مصر فى دين الله 

١١‏ الحركات الإسلامية رؤية تقدية. 

4 المنهاج العقلى 

١6‏ التموذج الثقافى 

١١‏ متهجية التغيير بين النظرية والتطبيق 

۷ تجديد الدتها تجديد الدين 

۸ الثوابت والمتغيرات فى اليقظة الإسلامية الحديئة. 
٠١‏ تقس كتاب الإسلام وأصول الحم 

٠١‏ التقدم والإصلاج بالتنويرالفرمى أم بالتجديد 

١‏ فكز حركة الاستازة. 

8 حرية التعبير فی الغرب من سلمان رشدی إلى روجيه جارود ی | 
؟1 إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين. 

4 الحضارات العالمية تدافع:. آم صراع؟ 

8 التنمية الاجتماعية بالغرب؛ .آم بالإسلام؟ 
3 الحملة القرنسية فى الميزان 

۷ الإسلام فى عيون غربية. «دراسات سويسرية». 
48 الأثليات الدينية والفومية تتوع ورحدة. أم 
4 ميراث المرأة وقغضية المساواق 

٠١‏ تفقة المرآة وقضية الساواة 

١۴-الدين‏ والتراك والحداثة والتتنية والحزية. 


7 مخاطر الغولدة على الهويا 
٣‏ الغناء والموسيقى حلال آم حرام؟ 

4 صورة عر في أمريكاد 

8 هل المسلمون أمة واحدة 

۴١‏ الستة والبدعة 

۴۷ الشريعة الإسلامية صالحة لكل رمان ومكان 

74 قضبة المرأة بين التحرير والتمركز حول الأئئي. 
۹ مركسة الإسلام 

*4- الإسلام كما تمن يه ضوايط وملامج. 

٠غ‏ صورة الإسلام قى التراث الغربى. 

47 تحليل الواقع يمنهاج العاهات المزمتة. 

۳ القدس بين اليهودية والإسلام, 

44 مأزق المسيحية رالعلمائية فى أوريا [شهادة ألمائية)أ 
6 الآثار التربوية للعبادات فى الروح والأخلاق 

1 الآثار التربوية للعيادات فى العقل رالجسد 

۷ الستة النبوية والمعرفة الإتصاتية. 

4۸ نظرات حضارية فى القصص القرآئي 

١‏ الحوار بين الإسلاميين والعلسائيين 

إعلان الإسلامى لحقوق الإنسان. 

١‏ عن القرآن الكريم, 

47 فى ثقه الأفلبات المسلمة, 

07 مستقيلقا يبن العالمية الإسلامية والعولمة الغريية. 
4 مركنة التاريع 

8 نقل الأعضاء فى ضوء الشريعة والفاتون 

١ه‏ السنة القتريعية وغير التشريعية. 


۷ شيهات حول الإسلام. 
8 نحو ملب تفسی إسلامى. 

۹ واقمئا بين العالمائية وتصادم الحضارات. 
“ا ناء المغاميم الإسلامية 

١‏ المستقيل الاجتماعى للآمة الإسلامية. 
حول القرآن الكريم 


شفديم وتحقيق/ د محمد عمارة 
تقديم وتحقيق/ د محمد غمارة 
د عبد الوهاب المسيرى 

أ متصورآبوشاقعى 

د يوسف القرضاوی 


اتقديم وتعليق/ د محمد عمارة 
د صلاح الدين سلطان 
د صلاح الدین سلطان 
اتید لمم 

د سيد دسوقی 

دا حتسد مناي 

صت مح ته وتن 
الشيخ/ أمين الخولى 
هله جاب عاوان 

تتا ممازة 
شیور شاش 
مستشار/ طارق البنشرى 
محمد الطاهر بن عاشور 


|3 آزمة العفل العربى. 


4+ فى التحرير الإسلامى للغرقة. 
16 روج الخضارة الإسلامية: 


11 الغرب والإسلام: افتراءات لها تاريخ 
ات السماحة الإسلامية 

1 النشيخ عبد الرحمن الكواكبى هل كان علماتيا»' 
1۹ صلة الإسلام بإصلاح المسيحية. 


*/- بين التجديد والتحديث 
١‏ الوقف الإسلامى والتتسية المستقلة. 


1١‏ الرسالة الفرأتية والتفسير الحضارى للقرآن الكريم 
15 أزمة الفكر الإسلامى المعاصر 

1 إسلامية المعرقة؛ ساذا تعتي؟. 

8 الإسلام رضرورة التفيين 


/10- منافضة عام الفيزياء لفرضية التطور 
|۷۸ الإبداع الفكرى والخضوصية الحضارية. 
|۹ - الإسلام والمرأة فى رأى الإمام محمد عيده. 


۷١١‏ النص الإسلامى بين التاريشية.. والاجتهاد- والجمود | د 


الشيع/ أمين الخولى 
تقديم/ الإمام الأكبر الشيخ/ 
محمد مصطقى المراقی 
هید دا محمد ماز 

د سيف الدين عيد النتاح 
تقديم/ د محمد عمارة 

د إبراهيم البيومى غاتم 
تقدهم/ د محمد عمارة 

د سید دسوقی جسن 


0 


احصل على أى من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب/ 8©). 
وتمتع بأفضل الخدمات عبر موقع البييع ؛ 3103:2019 /لاملاللا 


إذا كار 
ويقيم قطيعة مع التراث. 


إسلاميًا متميرً. 


ونه نيو 
د.سيف عيد الفتاع 
هی سوج 
د سبد سوق 
معوعا ليمي السيوج 
وس يع 


فإن «التنوير الإسلامي» هى تنوير إلهى 
والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أتوار تصتع للمسلم تنويزا 


ان «التنوير الغربى» هو تنوير علمانى. يستبدل العقل بالدين, 


لأن الله والقرآن 


ولتقديم هذا «التنوير الإسلامى» للقراء. تصدر هذه السلسلة: التى 
يسهم فيهاأعلام التجديدالإسلامى المعاصرا 


* المستشار/ طارق البشرى 
© د محمد سليم العوا 
* د. يوسف القرضاوئى 

د كمال الدين إمام 
واد شريق عبدالعظيم 
د صلاح الدين سلطان 


